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 الملخص

على  التناسب  في  التشریع  واحدة  من  أكثر  آليات  الرقابة  تطورًا  في    القضاءآلية  الرقابة    عتبرت  
حمایة    المحاكم  الدستوریةوسيلة  یعزز  من  خلالها    مجال  الرقابة  على  دستوریة  القوانين،  إذ  تُعتبر

السلطة    ،  وهولمانبر الختصاص  إأنها  رقابة  حساسة  تمس  جانبًا  أساسيًا  من  و   ،الحقوق  والحریات
مدى  صحة  تقدير  المشرع    مراجعةالدستوري  ب  ضاء.  ففي  إطار  هذه  الرقابة،  یقوم  القالتقديریة

القانونية  المختلفة  عبر  إقرار  التشریعات    مسائلفي  تنظيم  ال  للسلطة التقديریة لدى مباشرتەودستوریتە  
 .المناسبة

امتداد    يبررمشروعية،  فكيف  یمكن  ان  الوریة  في  الاصل  هي  رقابة  اذا  كانت الرقابة  الدستو 
المحكمة    اتجاه  وفي  هذا  المجال  نبحث  عن  لممارسة  سلطتە،مشرع  ال  مدى  تقديرالرقابة الى مجال 

عي  وطرح  الدستوري  على  التناسب  التشری القضاءالمقارن حول رقابة اء ضالقالاتحادیة العليا العراقي و 
 لذلك.الحلول  والمعالجات  المناسبة  

 الكلمات الافتتاحية: القضاء الدستوري، السلطة التقديرية للمشرع، التناسب التشريعي
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 ثوختة
 

ميكانيزمي  ضاوديَري  دادوةري  لةسةر  طونجاندن  لة  ياساكان،  بة  ثيَشكةوتووترين  ميكانيزم  و      
جؤرةكاني  ضاوديَري  لةسةر  دةستوري  ياساكان  دادةندريَت.  ضونكة  لة  ريَطةيةوة  دادطاي  دةستوري  

 ماف  و  ئةركةكان  دةخاتة  ثيَطةيةكي  بالآوة.
ضاوديَريةكي  هةستيارة،  ضونكة  دةضيَتة  نيَو  تايبةتمةندييةكاني  دةسةلآتي  ياسادانان،  جطة  لةوةش  

ئةويش  دةسةلآتي  هةلَسةنطاندنة.  دادوةري  دةستوري  ثةنا  بؤ  ضاوديَري  طونجاندن  دةبات  لة  ثيَناو  
ةسةلآتي  هةلَسةنطاندني  لة  طةيشتن  بة  دروستي  هةلَسةنطاندني  ياسادانةر  لة  كاتي  ئةنجامداني  د

 ريَكخستني  مةسةلة  ياسايية  جؤراوجؤرةكان  لة  ريَطةى  برِياردان  لة  داناني  ياسايي  ثيَويست.
 

 : دادطاي  دةستوري ، دةسةلآتي  هةلَسةنطاندنى ياسادانةر، طونجاندن لة  ياساكان. وشةي سةرةكي
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Abstract 

     Judicial review of proportionality of law is deemed one of the sophisticated 

method of the constitutionality of laws due the fact that this method intensify rights 

and freedoms of individual. Moreover , it is a sensitive from of review as it is 

extend to one of the most intimate aspects of legislative authority which is 

discretionary power. In this regard, the supreme courts justices proportionality 

review to assess the validity and constitutionality of the legislator’s. judgment 

when exercising their discretionary power in regulating various legal matters by 

enacting necessary laws. While constitutionality review originally is routed to 

legality , how can the extension of review to the discretionary power of legislator is 

justified when assessing proportionality ? In this context, we explore the role of the 

Iraqi Federal Supreme Court compared with other supreme courts regarding to the 

review of legislative proportionality and conclude this research with some 

appropriate recommend. 

Key word: Supermen Court, Discretionary Power of The Legislators, Legislative 

Proportionality 
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 المقدمة

تعتبر آلية الرقابة القضائية على التناسب في التشریع من أكثر الوسائل  الناجحة  في  الرقابة  على  
الحقوق  والحریات،  فضلا  عن  كونها  دستوریة  القوانين،  لأنها  الالية  التي  یحافظ  عن  طریقها  على  

رقابة  حساسة  لأنها  تمتد  الى  أخص  اختصاصات  السلطة  التشریعية  وهو  سلطتها  التقديریة،  حيث  
یستخدم  القاضي  الدستوري  رقابة  التناسب  بغية  معرفة  صحة  تقدير  المشرع  ودستوریتە  عند  

بة  تنظيم  المسائل  القانونية  المختلفة  من  خلال  إقرار  التشریعات  مباشرتە  لسلطتە  التقديریة  بمناس
 القانونية  اللازمة  لها.

حيث  أن  هذه  التشریعات  تبغي  تحقيق  أهداف  أو  مقاصد  محددة،  فلابد  من  ارتباط  هذه     
الدستوري  آلية  التناسب    القوانين  بالغایات  التي  يهدف  اليها  المشرع،  ومن  ثم  یستعمل  القاضي

بغية  الوقوف  على  مدى  الارتباط  المنطقي  والعقلي  بين  محل  التشریع  والغایة  منە،  فإذا  كانت  
الوسيلة  التي  تؤدي  الى  تحقيق  الغایة  عقلا  كان  التشریع  دستوریا  إذا  برأ  من  العيوب  الأخرى،  

نطقية  كان  على  القاضي  الدستوري  أن  یقرر  عدم  دستوریة  النص  وإذا  تخلفت  تلك  الرابطة  الم
 التشریعي.

 أولًا/  أهمية  موضوع  البحث

تدور  أهمية  موضوع  التدخل  التشریعي  للمحكمة  الدستوریة،  في  أن  دور  المحكمة  الدستوریة   
لم  یعد  یقف  عند  حد  تطبيق  ظاهر  النص  أو  صریحە،  وإنما  يتطلب  منە  الغوص  في  

التحضيریة    أعماق  التفسيرات  والتأویلات  لكثير  من  المقاصد  والمعاني  والمدلولات  والأعمال
للتشریع،  ثم  تأتي  ملاءمات  وموازنات  واقع  التطبيق،  ومن  ثم  أصبح  هذا  الدور  يتخطى  حدود  
الرقابة  بمفهومها  التقليدي،  وأصبح  يتضمن  تحديد  العديد  من  المضامين  والأطر  لكثير  من  

تور؛  الأمر  الذي  نتج  عنە  دور  الحقوق  والحریات  والإلتزامات  المنصوصة  عليها  في  الدس
أساسي  للقضاء  الدستوري،  بإسهامە  الفاعل  في  تحویل  نصوص  الدستور  الى  واقع  حي  
ملموس،  یستطيع  من  خلالها  تحقيق  التوازن  بين  النصوص  الدستوریة  وظروف  الواقع  المطبق  

 فيە.  
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 إشكالية  البحثثانياً/  

محكمة  الدستوریة  لاختصاصها  المخول  لهـا  بالرقابـة  علـى  دسـتوریة  القـوانين،  قـد  إن  ممارسة  ال  
تواجـە  بعــض  الاشــكاليات  أغلبهـا  ذات  طبيعــة  سياســية،  تكمـن  فــي  تحليــل  أحكـام  القاضــي  الدســتوري  

ح  القانونيــــــة  و  وتأثرهــــــا  بالوقــــــائع  السياســــــية  و  الاقتصــــــادیة  و  الاجتماعيــــــة،  وأنهــــــا  تتجــــــاوز  الشــــــرو 
النصــوص  الدســتوریة  ،  ولأن  لهــا  صــلة  بفلســفة  الدولــة،  ویكــون  الولــو   فــي  تفصــيلاتها  تــدخل  فــي  
أبحاث  الفلسفة  السياسية.  ولما  كانت  أوضـاع  الجماعـة  فـي  تغييـر  مسـتمر  وتطـور  دائـم  لا  ينقطـع،  

ـــاين  تقاليـــدها  وقناعاتهـــا  عـــن  ســـابقتها.  كـــان  بـــديهيا  أن  تتجســـد  أفكارهـــا  ومباد هـــا،  وت إذا  كانـــت  وتب
الرقابــة  الدســتوریة  فــي  الأصــل  هــي  رقابــة  المشــروعية،  فكيــف  یمكــن  أن  نبــرر  امتــداد  تلــك  الرقابــة  
الــى  تقــدير  المشــرع  للواقــع  ي  وهــل  یعــد  ذلــك  خروجــا  عــن  وظيفــة  القاضــي  الدســتوري  أم  لاي  وإذا  

جـــواب  بـــالنفي،  فهـــل  أن  ذلـــك  یمكـــن  فـــي  الطبيعـــة  السياســـية  للرقابـــة  الدســـتوریة  فضـــلا  عـــن  كـــان  ال
كونهــا  قانونيــةي  أم  أن  تبریـــر  ذلــك  یكمـــن  فــي  كـــون  القيــود  الدســـتوریة  علــى  تقـــدير  المشــرع  تجعـــل  

ع(،  داخلة  ضـمن  اختصاصـە  رقابة  القاضي  الدستوري  على  التناسب  التشریعي  )تقدير  المشرع  للوقائ
 .يبعدّه  قاضي  مشروعية  دستوریة الأصيل 

 ثالثاً/  فرضية  البحث

محاولــة  اثبــات  اختصــاص  القضــاء  الدســتوري  فــي  القيــام  بالرقابــة  علــى  الســلطة  التقديریــة  للســلطة     
التشــریعية  فــي  تقــديره  للتناســب  التشــریعي،  فضــلا  عــن  اثبــات  المعــاير  التــي  یســتند  عليهــا  القاضــي  

 الدستوري  لتفعيل  تلك  الرقابة  .  

  رابعاً/  منهجية  البحث

قــد  اتخــذ  الباحــث  المــنهج  التحليلــي  المقــارن،  طریقــا  لبيــان  هــذا  التطــور،  ومــدى  تــدخل  القضــاء      
الدستوري  في  الاختصاص  التشریعي  للبرلمان  من  خـلال  الرقابـة  علـى  التناسـب  التشـریعي،  فـي  كـل  

قهاء  وموقف  القضـاء  الدسـتوري،  مـن  من  الولایات  المتحدة  الأمركية  والعراق،  والوقوف  على  آراء  الف
 خلال  ما  یصدر  من  أحكام  وقرارت  بهذا  الشأن.

 خامساً/  هيكلية  البحث
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ينقســـم  البحـــث  الـــى  مطلبـــين،  خصصـــنا  المطلـــب  الأول  لماهيـــة  التناســـب  التشـــریعي  فـــي  الفقـــە       
القضاء  الدستوري  حـول  الرقابـة  علـى  التناسـب  الدستوري،  بينما  تناولنا  في  المطلب  الثاني  تطبيقات  

 التشریعي،  ثم  أنهينا  الدراسة  بخاتمة  تضمنت  جملة  من  الاستنتاجات  و  المقترحات.

 الأول    مطلبال

 التناسب التشريعي في الفقه الدستوري  اهيةم

على  الرغم  من  أهمية  فكرة  التناسب  واحتلالها  لمكانة  هامة  في  كافة  فروع  القانون  وسهولة  
فهم  المراد  منها  بكونها  علاقة  توافق  بين  أمرین  أو  اكثر،  وأن  المخالفة  تقع  إذا  اختل  التوازن  

فكرة  التناسب  في  اطار  الرقابة  الدستوریة،  بينها،  فلم  یستقر  الفقە  الدستوري  على  تحديد  مفهوم  
وترجع  الحكمة  من  ذلك  الى  عدم  تعرض  القاضي  الدستوري  لبيان  مفهوم  التناسب،  وعدم  تحديد  

 صوره  بشكل  محدد.  

لبيان  ماهية  التناسب،  سنتناول  مفهوم  التناسب  التشریعي  في  الفرع  الأول،  ثم  آراء  الفقە  
 الدستوري  من  الرقابة  على  التناسب  التشریعي  في  الفرع  الثاني.

 الفرع  الأول

 تعريف التناسب التشريعي

"التوافق  بين  التشریع  فمنهم  من  ذهب  إلى  أنە  اختلف  الفقهاء  في  تعریف  مبدأ  التناسب  
القانونية  للواقع  الذي  صدر  التشریع  من  أجلە،  الصادر  من  المجلس  التشریعي  ومدى  المعالجة  

  .(1)والآثار  التي  تترتب  على  التطبيق؛  بحيث  يتحقق  للتشریع  التناسب  بين  سبب  التشریع  ومحلە"
الفقهاء  إلى  تعریف  التناسب  بأنە  "العلاقة  بين  الوسائل  التي  یختارها  المشرع    بعضلكن  ذهب  

                                                           
د.هالة أحمد سيد أحمد المغازي، دور المحكمة الدستوریة العليـا فـي حمایـة الشخصـية، أطروحـة دكتـوراه، جامعـة الإسـكندریة،  )1(

 .390، ص2004الاسكندریة، 
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العلاقة  المتوازنة  بين  القيود  المفروضة  على  الحقوق    ،  أو  هو(1)التي  يتوخاها  وراء  تدخلە والغایات 
   .(2) المصلحة  الشخصيةو  والهدف  المشروع،  أو  العلاقة  المتوازنة  بين  المصلحة  العامة

الـــى  ان  التناســـب  فـــي  إطـــار  الدســـتور  یعنـــي  التوافـــق  بـــين  اي  نـــص    آخـــرفقـــد  ذهـــب  جانـــب  
قـــانوني  وبـــين  حقـــوق  وحریـــات  الأفـــراد،  فهـــو  عمليـــة  مركبـــة  بـــل  وفـــي  غایـــة  التعقيـــد،  وتتعلـــق  بعـــدة  
عناصـــــــر  وجوانــــــــب  واعتبـــــــارات،  فهــــــــي  تتعلــــــــق  أولًا  بالصـــــــلة  بــــــــين  موضـــــــوع  الــــــــنص  الصــــــــادر  و  

منصوصــة  عليهــا  الدســتور،  وتتعلــق  ثانيــاً  بالوســائل  المســتخدمة  والغایــات  المســتهدفة،  ولــذلك  المبادىءال
فإن  هذه  العملية  هي  عملية  شاقة  وحساسة  ودقيقة  ومعقـدة  وتحتـا   الـى  كثيـر  مـن  التأمـل  والتـأني  

الفقــــە  فــــي  تحديــــد  جــــوهر  انقســــم  و .  (3)والبحــــث  والدراســــة،  وإجــــراء  كثيــــر  مــــن  التوازنــــات  والمواءمــــات
حــد  أأولهمــا  يــرى  ارتبــاط  جــوهر  التناســب  بــركن  الســبب،  باعتبــاره    :لــى  اتجــاهينإالتناســب  التشــریعي  
جـــراء  الـــذي  اتخـــذه  ،  وثانيهمـــا  يـــرى  ارتبـــاط  جـــوهر  التناســـب  بـــالتوافق  بـــين  الإ(4)عناصـــر  هـــذا  الـــركن

 .(5)فها  من  وراء  ذلكالمشرع  والغایة  التي  استهد

ولا  شك  في  ارتباط  رقابة  التناسب  بالسلطة  التقديریة  للمشرع،  حيث  يتعلق  التناسب  فـي  جـوهره  
ـــة  التناســـب  تنصـــب  فـــي  الواقـــع  علـــى  تقـــدير  المشـــرع  للصـــلة  أو   بالتقـــدير  مـــن  قبـــل  المشـــرع،  فرقاب

والمقاصد  والمعاني  التي  یقصدها  المشرع  الدستوري،  ومن    العلاقة  بين  النص  القانوني  الصادر  منە
هنا  تبدو  حساسية  فكرة  التناسب  في  نطاق  القضاء  الدستوري،  حيث  تعـد  آليـة  رقابـة  التناسـب  مـن  
الآليــات  التــي  اســتطاع  القاضــي  الدســتوري  بموجبهــا  إحكــام  رقابتــە  علــى  الســلطة    المشــرع  فــي  أدق  

يتعلـــق  بمجموعـــة  العلائـــق  التـــي  تـــرب   بـــين    -كمـــا  ذهـــب  الـــبعض  –عناصـــرها،  ذلـــك  أن  التناســـب  

                                                           
(1) GRANT HUSCROFT, BRADLEY W. MILLER, GREGOIRE webber, proportionality and the 

rule of law, Cambridge university press, 2014, page. 4, the link: 

https://www.les.ac.uk/collections/law/WPS2014-13,  Accessed at 22/3/2024. 
(2) MARIUS ANDREESCU, proportionality a constitutional principle, page. 10. The link: 

http://uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_13_2010/01andreeescu.pdf. Accessed at 

22/3/2034.  

 وما بعدها. 17، ص2000د.جور  شفيق سارى، رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  )3(
والولایات المتحدة، دار النهضة د.رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستوریة مع مقدمة للقضاء الدستوري في فرنسا  )4(

 . 390، د. هالة احمد سيد احمد المغازي، مصدر سابق، ص391، ص2004 القاهرة، العربية،
 وما بعدها. 17د. جور  شفيق سارى، مصدر سابق، ص )5(
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أركــان  التشــریع  الموضــوعية،  فهــو  یخــص  فــي  جانــب  منــە  العلاقــة  بــين  الســبب  الــذي  حــدا  بالمشــرع  
أن  علـى  سـلطة  التشـریع  أن  الى  اصـدار  التشـریع،  والأثـر  القـانوني  المترتـب  عليـە،  وهـو  مـا  یعنـي  

تتخـذ  الإجـراء  المناســب  والأكثـر  ملاءمـة  مــع  الظـروف  المحيطــة  بموضـوع  هـذا  العمــل،  ومـن  جانــب  
آخــر  يتعلــق  بالصــلة  بــين  الــنص  القــانوني  المتضــمن  للقاعــدة  التشــریعية  وبــين  الغایــة  التــي  تســتهدف  

  . (1)من  ورائە  وهي  المصلحة  العامة

؛  منە والهدف  التشریع بين  المحل  بالعلاقة  العادلة  أو  المعقولة  یُعنى  التناسب  في  القانون  الدستوري   
  غيرنص  تتحقق،  یصبح  ال  متناسبًا،  أما  إذا  لمنص  تم  تحقيق  هذه  العلاقة،  یُعتبر  ال  فإذا

  محظورة  على  منطقة  بوجود  هنا،  یمكن  القولمتناسب  وبالتالي  يتعارض  مع  الدستور.  ومن  
السبب.  لكن  تحریمە    و التشریعمحل   بين  القاضي  الدستوري،  حيث  لا  یجوز  لە  مراقبة  التناسب

،  مما  ةوتحكمي  ةمطلق  التقديریة للمشرع  السلطةمن  التداخل  في  هذه  المنطقة  یُمكن  أن  یجعل  
خاص.  ولذلك،    بشكل  الحقوق  الدستوریة  حمایة  و  بشكل  عام  مبدأ  المشروعيةيؤثر  على  تطبيق  

  في  الخطأ  الظاهر  أو  عدم  التناسب  آلية  المنطقة  من  خلال  هذه  مراقبةمحاكم الدستوریة  لل  یمكن
 .(2)التقدير
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وتعتبــــر  حمایــــة  حقــــوق  الأفــــراد  إحــــدى  .  (1)التــــي  تفــــرض  علــــى  ســــلطة  المشــــرع  مــــن  بينهــــا  التناســــب
الملامـــح  الرئيســـية  للنظـــام  الـــدیموقراطي  النـــاجح،  ویفضـــي  إدراكهـــا  وحمايتهـــا  لوصـــف  نظـــام  مـــا  بأنـــە  
يتصــــف  بالشــــرعية،  ولهــــذا  نجــــد  أن  أغلــــب  الــــدول  قــــد  نصــــت  علــــى  هــــذه  الحقــــوق  والحریــــات  فــــي  

الســـلطات،  بتعبيـــر  آخـــر  نصـــت  دســـاتير  الـــدول  علـــى  هـــذه   دســـاتيرها  لحمایـــة  الأفـــراد  مـــن  تعســـف 
الحقوق  كوسيلة  لحمایـة  الأفـراد  مـن  الظلـم  والتعسـف  الـذي  قـد  یحـل  بهـم  مـن  قبـل  سـلطات  الدولـة،  
وأمــا  الغایــة  الثانيــة  لحقــوق  الأفــراد  هــي  حمایــة  الأفــراد  مــن  تعســف  الأغلبيــة،  إذ  كثيــراً  مــا  تســتخدم  
الأغلبيـة  مؤسســات  الدولــة  الدیموقراطيــة  لانتهــاك  حقــوق  الأقليــات  التــي  تختلــف  عــن  اتجاهــات  أغلبيــة  
المجتمــع،  ولــم  تكتــف  الــدول  بــالنص  علــى  حمایــة  حقــوق  وحریــات  الانســان  بدســاتيرها،  بــل  أنشــأت  

امتثال  السلطات  لأحكام  الدستور،  محاكم  دستوریة  تساهم  في  حمایة  هذه  الحقوق  ،  والتي  تتضمن  
أي  تعتبر  إحدى  الوسائل  التي  تضفي  فاعلية  على  النصوص  الدستوریة  التي  تتكفل  بحمایة  حقوق  
الأفـــراد.  وفـــي  حقيقـــة  الأمـــر  أدى  المحـــاكم  الدســـتوریة  دوره  فـــي  حمایـــة  حقـــوق  الافـــراد  بشـــكل  فعـــال  

حكــم  بعــدم  دســتوریة  القــانون  الــذي  یخــالف  أحكــام  الدســتور،  أو  بتعبيــر  ومســتمر  وذلــك  مــن  خــلال  ال
آخر  تحكم  تلك  المحاكم  بعـدم  دسـتوریة  التشـریعات  التـي  تقيـد  الحقـوق  والحریـات  مـن  دون  مراعـات  

یة،  لكــن  الضــواب   والأحكــام  المنصــوص  عليهــا  فــي وثيقــة الدســتور  والمصــادر  الأخــرى  للقواعــد  الدســتور 
ومـــع  ذلـــك  ظهـــرت  مشـــاكل  عديـــدة  فـــي  المحـــاكم  الدســـتوریة  تعيـــق  حمایـــة  الحقـــوق  وتضـــعف  القيمـــة  
المعياریــة  التــي  تتمتــع  بهــا  تلــك  الحقــوق  ولعــل  أبــرز  تلــك  المشــاكل  تعــارض  المصــلحة الخاصــة  مــع  

،  أي  تحديـد  مقـدار  تقييـد  الحقـوق  المصلحة  العامة  أو  تعارض  الحقوق  الفردیة  مع  بعضـها  الـبعض
والحریات  الفردیة  وأسـباب  هـذا  التقييـد،  وهنـا  يبـرز  دور  المحـاكم  الدسـتوریة  فـي  حـل  التعـارض  بـين  
الحقوق  و  الحریات  الفردیة  وذلك  مـن  خـلال  وضـع  حلـول  مـن  شـأنها  أن  تسـهم  فـي  إدراك  حقـوق  

 .  (2)كان،  وذلك  من  خلال  الاستعانة  بمعيار  التناسب  بجميع  مراحلە  جميع  الأفراد  بقدر  الإم

                                                           
المركز  ،1ط الحقوق والحریات الفردیة، محمد المصطفى رسول محمد، مناهج القضاء الدستوري في حل التعارض بين )1(

د.مروان المدرس، رقابة المحكمة الدستوریة في مملكة البحرین على  ،102، ص2024القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، 
 .177، ص2017، 1مبدأ التناسب، مجلة الحقوق، كلية القانون الكویتية العالمية، جامعة الكویت، الكویت، العدد 
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يتحقـــق  التناســـب  فـــي  مجـــال  التشـــریع  كلمـــا  جـــاء  القـــانون  الـــذي  تـــم  ســـنە  متوافقـــاً  ومتناســـقاً  
الخطـأ  ومعبراعًن  مقاصـد  المشـرع  مـن  إصـداره،  وبـين  مـا  أحدثـە  مـن  آثـار  قانونيـة،  و  بالتـالي  فـإن  

الظاهر  للمشرع  في  تقدير  الواقع  یقع  عندما  لاتتوافق  القاعدة  القانونية  التي  تم  سـنها،  مـع  الفحـوى  
لـذلك  یمكـن  للقاضـي  الدسـتوري  أن  يراقـب  التناسـب    .(1)الذي  تهدف  السلطة  التشـریعية  الـى  تحقيقهـا

،  لمـا  كـان  ذلــك،  (2)التقـدير أو آليـة  عـدم  التناسـب   بـين  السـبب والمحـل مـن  خـلال الخطـأ  الظـاهر  فــي
وكان  خطأ  المشرع  الظاهر  في  تقدير  النصوص  التشریعية  یفترض  مجاوزة  هذه  النصوص  لضواب   
تناســـبها  مـــع  الأغـــراض  المقصـــودة  منهـــا،  فـــلا  تربطهـــا  صـــلة  منطقيـــة  بهـــا،  أو  تكـــون  صـــلتها  بهـــا  

فــإن  ذلــك  هــو  مــا  یســتنهض  جهــة  الرقابــة  القضــائية  لتســتوثق  بنفســها  مــن  إقامــة  المشــرع  ،  (3)واهيــة
لذلك  التناسب  وتحقق  تلك  العلاقة  بـين  النصـوص  القانونيـة  وأهـدافها،  و  التحقـق  مـن  أن  المصـلحة  

ئمـة  وليسـت  متوهمـة،  فـإن  التي  حمل  المشرع  النصوص  القانونية  عليهـا  حقيقيـة  وليسـت  منتحلـة،  قا
تبـين  اخــتلال  تناسـب  تلــك  النصـوص  بصــورة  واضـحة  مــع  حقيقـة  الأغــراض  التـي  اســتهدفها  المشــرع  

؛  إذ  وضـــع  لـــە  الســـلطة  التقديریــةوبــذلك  فالقاضـــي  الدســـتوري  كفــل  للمشـــرّع  .  (4)كــان  التشـــریع  بـــاطلاً 
خضــاعها  لرقابــة  القضــاء  الفعّالــة،  التــي  تكفــل  حمایــة  الدســتور  مجموعــة  مــن  الآليــات  الفنّيــة  لتنظــيم  إ

   .(5)باعتبارها  الهدف  الأسمى  منها  وضمان  حقوق  الأفراد  وحرّیاتهم

یُفهم  من  ذلك  أن  القاضي  الدستوري  یخضع  لعدد  من  الضواب   الموضوعية  أثناء  ممارستە  
للرقابة،  بحيث  لا  یستبدل  تقديره  الشخصي  بتقدير  المشرع  من  جهة،  ولا  یضع  المشرع  تحت  

بين  السلطات.    وصایة  أو  هيمنة  من  جهة  أخرى،  مما  قد  يؤدي  إلى  انتهاك  مبدأ  الفصل
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اختصاصات على    محاكم الدستوریةن  الهدف  الأساسي  من  تطور  رقابة  البأوبذلك،  یمكن  القول  
التوازن    ضمان إقامة،  بهدف  سلطة المشرع  التقديریةهو  توسيع  نطاق  المشروعية  وتقليص    البرلمان

من  تحقيق  أهدافە  التي  تتزايد  تعقيدًا  في    لبرلمانابين  حمایة  الحقوق  الدستوریة  من  جهة،  وتمكين 
.  ومن  ثم  یمكن  القول  بأن  رقابة  التناسب  لم  تعد  محل  جدل  (1)الدولة  الحديثة  من  جهة  أخرى 

الفقە،  ولا  محل  إنكار  أو  مواربة  من  قبل  القضاء الدستوري،  وذلك  لكثرة  إعمالها  في  أحكامها  
حة  متكررة  وصلت  بالمحكمة  في  بعضها  الى  الاستناد  الصریح  الى  مبدأ  التناسب  لتقریر  بصرا

مخالفة  النص  المعروض  عليها  للدستور،  جنباً  الى  جنب  مع  المبادىء  الدستوریة  المتمتعة  بقيمة  
خاصة  وسيادة  القانون ،  بما  دستوریة  صریحة،  كمبادىء خضوع  الدولة  للقانون  وحمایة  الملكية  ال

یقرب  مبدأ  التناسب  من  أن  یكون  مبدأ  دستوریاً  مستقلًا  یمكن  الاستناد  اليە  في  تقریر  المخالفة  
أركان  من  الدستوریة،  ورقابة  القضاء  الدستوري  على  التناسب  تنصب  في  الواقع  على  ركن  المحل  

مدى  تناسب  الوسائل  التشریعية  التي  اتخذها  البرلمان  لتحقيق  الغایات   التشریع،  إذ  أنها  تبحث 
التي  دفعتە  الى  التدخل  بالعملية  التشریعية  ابتداءً،  أو  دفعتە  إلى  تبني  وجە  تنظيمي  دون  غيره  

في  تحقيق  كحل  للمسألة  التشریعية،  ومدى  تناسب  هذا  الوجە  الذي  تبناه  ومدى  نجاعتە،  
الأغراض  التي  توخاها  من  وراء  إقراره،  أو  یمكن  القول  بعبارة  أخرى  أن  الرقابة  على  التناسب  
تبحث  مدى  تناسب  محل  التشریع  مع  سببە  من  ناحية،  ومع  الأغراض  التي  توخى  المشرع  

ل  الوقوف  على  مدى  الاتصال  العقلي  تحقيقها  من  وراء  تدخلە  من  ناحية  أخرى،  وذلك  من  خلا
.  لذلك  (2)أو  المنطقي  بين  هذا  الهدف  وتلك  الوسائل،  ومن  ثم  مدى  تناسبها  معا  أو  تنافرهما  

فان  رقابة  المحاكم  الدستوریة  تنصب  على  رقابة  تناسب  الوسائل  والإجراءات  التشریعية  التي  تم  
إقرارها  لمعالجة  تلك  الضرورات،  للتأكد  من  مدى  تناسبها  معها،  ومدى  نجاعتها  في  معالجتها،  

شرة،  وسواء  كان  ذلك  حال  ممارسة  سلطة  دون  أن  تطال  تلك  الضرورات  في  ذاتها  بصورة  مبا
التشریع  العادیة  أو  الاستثنائية.  وهو  ما  یعني  أن  الرقابة  على  التناسب التشریعي  هي  تطبيق  من  
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.  إذ  أنها  لاتطال  ركن  السبب  في  ذاتە  (1)تطبيقات  الرقابة  على  ركن  المحل  وليس  ركن  السبب
رة،  ذلك  أن  الرقابة  على  التناسب  تنصب  على  الإجراءات  التي  أقرها  المشرع  أو  بصورة  مباش

لضرورة  تدخلە،  ومن  ثم  فهي  رقابة  على  مضمون  التشریع  وليس  على  سببە،  واختيار  المشرع  
لتدخلە  ابتداءً،  لمضمون  التشریع،  مرحلة  لاحقة  على  توافر  ركن  السبب  الذي  استند  اليە  المشرع  

وهو  ما  یعني  أن  رقابة  التناسب  هنا  تنصب  على  تلك  الإجراءات  بوصفها  محل  التشریع،  وهو  
أمر  لاحق  تنظيمە  بطبيعة  الحال  على  قيام  السبب  المستدعي  للتدخل  ابتداءً.  كما  أنە  لا  علاقة  

على  الغایة  في  ذاتها،  ذلك  أن  الرقابة  على  التناسب    للرقابة  على  التناسب  التشریعي،  بالرقابة
تنصب  على  مدى  تناسب  تلك  الوسائل  لتحقيق  الأغراض  والغایات  التشریعية،  دون  أن  تكون  لها  
علاقة  بالرقابة  على  الغایة  في  ذاتها  أو  عن  مدى  مشروعيتها،  ذلك  أن  الرقابة  على  الغایة  في  
ذاتها  هي  رقابة  على  سلطة  مقيدة  للمشرع،  مؤداها  التحقق  من  أن  المشرع  استهدف  غایات  
مشروعة  أم  غير  مشروعة،  ومخالفة  المشرع  للغایات  المشروعة  ينتج  عنها  عيب  الانحراف  

من  عناصر  الرقابة    التشریعي،  ومن  ثم  فلا  علاقة  لها  بالرقابة  على  التناسب  الذي  هو  عنصر
على  الخطأ  الظاهر  في  تقدير  المشرع  في  اختيار  البدائل  التشریعية،  ذلك  أن  خطأ  المشرع  
الظاهر  في  التقدير  عند  اختلال  التناسب  في  العمل  التشریعي،  الأصل  فيە  أنە  خطأ  غير  

ده  في  الوصول  الى  وسيلة  او  إلى  إجراء  مقصود،  وأن  المشرع  وقع  فيە  عرضاً  رغم  اجتها
مشروع،  بيد  أنە  قدم  تقديره،  فشاب  تقديره  خطأ  ظاهر،  وذلك  على  عكس  حالة  الانحراف  
التشریعي،  والتي  تكون  فيها  إرادة  المشرع  متجهة  عمداً  وليس  عرضاً  لارتكاب  مخالفة  دستوریة،  

غایة  غير  مشروعة  بالأساس.  إذاً  فرقابة  التناسب  لا  تبحث  في  مدى    وذلك  من  خلال  استهداف
مشروعية  الغایة  التي  استهدفها  المشرع،  من  هذه  الزاویة  من  زوایا  الرقابة،  وإن  كانت  تخضع  

غایات  للرقابة  من  زاویة  أخرى  بوصفها  رقابة  على  سلطة  مقيدة  لا  تقديریة،  بوصف  أن  ال
الدستوریة  یحددها  الدستور،  سواء  كانت  تلك  الغایات  تستهدف  تحقيق  المصلحة  العامة  في  
مفهومها  العام،  أو  تحقيق  غایات  مخصصة  حددها  الدستور،  فإن  حاد  المشرع  عن  تلك  الغایات  

ثم  وجب  نقضە  بوصفە  انحرافاً   كان  ذلك  انحرافاً  تشریعياً  اتجهت  اليە  إرادة  المشرع،  ومن 
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تشریعياً،  لا  بوصفە  خطأ  ظاهراً  في  تقدير  المشرع  متعلقاً  بإخلالە  بتحقيق  التناسب  المفترض  في  
 .(1)تنظيمە  للحقوق  والحریات  المختلفة  

الحقوق أو بحریة  "كل تنظيم تشریعي يتعلق بحق من یرى  الدكتور  محمد  ماهر  أبو  العينين  أنهذا  و   
أیضًا.   الملاءمة ورقایة التناسبیخضع  لرقابة  من الحریات العامة، فإن تقدير المشرع فيما يتناولە بالتنظيم 

  ،الدستوریة والحدودبالضواب   والقيود   ة دوماالمشرع  العادي  في  تنظيم  الحقوق  مقيد  سلطةذلك  أن  و 
إلى  درجة  تُنعدم  فيها  حریة  المشرع  في  تناول  موضوعات  یصل  حتى  قد  يتسعان هذا التقييد و 

 على ضوء إنماو   ،التنظيم  التشریعي توليبذه السلطة  حدود  تسمح  له فيضيق تقد  و  معينة  وتنظيمها،
 .  (2)"لضواب   والقيود  الدستوریةا

عليـــە،  فـــإن  تـــدخل  المشـــرع  فـــي  تنظـــيم  مســـألة  مـــا،  یجعلـــە  یفاضـــل  بـــين  البـــدائل  المختلفـــة  ليختـــار  
أحـدها،  وهـذا  هـو  تقـدير  المشـرع،  والـذي  یجـب  أن  یخضـع  للرقابـة  القضـاء الدسـتوري،  بغيـة  التحقـق  

لقيود والضـــواب  الدســـتوریة،  والأثـــر  مـــن  إصـــابة  المشـــرع  للمصـــلحة  العامـــة  باختيـــاره،  ومـــدى  التزامـــە  بـــا
المترتـــب  علـــى  عـــدم  تـــدخل  المشـــرع  بتنظـــيم  حریـــة  أولاه  الدســـتور  تنظيمـــە،  وأن  التوســـع  فـــي  رقابـــة  
القاضــــي  علــــى  مــــا  یصــــدر  بموجــــب  الســــلطة  التقديریــــة  للمشــــرع  هــــو  إفــــراط  فــــي  ممارســــة  القاضــــي  

فــــراط  فــــي  رقابــــة  التقــــدير  قــــد  یكــــون  نتيجــــة  مباشــــرة  القاضــــي  الدســــتوري  لرقابــــة  تقــــدير  المشــــرع،  والإ
 الدستوري  الرقابة  على  التقدير  بحدودها  الطبيعية  دون  إسراف،  أو  نتيجة  توسعە  فيها.  

 الثاني    مطلبال

 التناسب  التشريعي  التطبيقات  القضائية  للرقابة  على

مــــن  الرقابــــة  علــــى  التناســــب    القضــــاء  الدســــتوري   موقــــف  فــــي  هــــذا  المطلــــب  عــــرضنســــوف  
التشـــریعي  لمـــا  لـــە  مـــن  دور  مهـــم  وإســـهام  كبيـــر  فـــي  إرســـاء  المبـــادا  القضـــائية  التـــي  اســـتند  إليهـــا  

ا  فـي  الفـرع  فـرعين،  تناولنـ  فـيالدستوریون  في  كل  مـن  الولایـات  المتحـدة  الأمریكيـة  والعـراق  القضاة  

                                                           
 .460-459صسابق، مصدر  د. يوسف عبدالمحسن عبدالفتاح، )1(
، المركز 1دراسة تطبيقية، الجزء الثاني، ط–د. محمد ماهر ابوالعينين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته  )2(

 .121، ص2013القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 



 أ.د شیرزاد أحمد أمین النجار ،آراس رسول رحمانالباحث 
  ........................................................  

-----------------------------------------

 (3، العدد )2025، حزيران، الثانيةالسنة   25 مجلة يقين للدراسات القانونية 

لمحكمـة  موقـف  ا،  وفـي  الفـرع  الثـاني  مـن  التناسـب  التشـریعي  مریكيـةالأ  محكمة  العلياموقف  ال  الأول
 .  العراقي  من  التناسب  التشریعي  الاتحادیة  العليا

 الفرع  الأول

 من  التناسب  التشريعي  مريكيالأ  Supreme  Courtالمحكمة  العليا  موقف    

تعاملت  المحكمة  العليا  الأمریكية  مبكرًا  مع  مسألة  تقييم  تناسب  تقديرات  المشرع  في  قضایا      
متعددة،  ومن  أبرزها  القوانين  المتعلقة  بالفصل  العنصري  التي  أصدرتها  بعض  الولایات،  والتي  

المواصلات  العامة  والتعليم.  وقد  سمح  تضمن  فصلًا  بين  البيض  والسود  في  مجالات  عدة  مثل  
التفسير  الواسع  للمحكمة  العليا  للتعديل  الدستوري  الرابع  عشر  بأن  یكون  قيدًا  دستوریًا  على  
سلطات  الولایات،  مما  أتاح  للمحكمة  إلغاء  التشریعات  التي  تخالف  سياستها  الاقتصادیة  

ة  أنها  لا  تستطيع،  في  ظل  هذا  التعديل،  السماح  للولایات  باستخدام  والاجتماعية.  وادعت  المحكم
سلطتها  البوليسية  إلا  إذا  كان  هذا  الاستخدام  معقولًا  ویرتب   بهدفە  بعلاقة  منطقية  وواضحة  تخلت  

بق،  وذلك  لأول  مرة  المحكمة  العليا  عن  تحفظها  تجاه  رقابة  التناسب  التي  كانت  ترفضها  في  السا
رقابتها  على    المحكمة العليا  في  قضية  "ميلوكي"  ضد  "مينسوتا"،  حيث  مارست  1890في  عام  
.  وقررت  المحكمة  أن  شرط  الوسائل  القانونية  السليمة  لا  یقتصر  فق   على  قوانينمعقولية  ال

بهدف  حمایة  الحقوق  التي  یجب    البرلمانضًا  قيدًا  على  الالتزام  بالإجراءات  القانونية،  بل  یشمل  أی
أن  يهدف  القانون  إلى  صونها.  ولذلك،  یُعتبر  هذا  الشرط  الأداة  الرئيسية  للرقابة  التي  تمارسها  

في   المحكمة  العليا  الأمریكية  على  السلطة  التشریعية،  وهو  المفتاح  الأساسي  للرقابة  الدستوریة 
.  حيث  عرضت  مسألة  التمييز  العنصري  بين السود والبيض على  المحكمة  العليا  (1.)لایات  المتحدةو ال

في  قضية  بليسي  ضد  فيرجسون،  بمناسبة  قانون  أصدرتە  ولایة    1869للولایات  المتحدة  عام  
المواصلات  العامة  للبيض  وأخرى  لویزیانا  يتضمن  تخصيص  عربات  القطارات  وغيرها  من  وسائل  

للسود،  ویحظر  على  السود  استعمال  السيارات  المخصصة  للبيض،  وفرض  القانون  عقاباً  على  
مخالفة  ذلك،  وقد  تحدى  "هومر  أ.  بليسي"  القانون  بأن  ركب  في  عربة  القطار  المخصصة  
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،  وعند  الاستئناف  عرضت  القضية  على  المحكمة  للبيض  فق ،  ولذا  قبض  عليە  وحوكم  وأدين
العليا  التي  رأت  أن  قانون  لویزیانا  دستوري،  ولم  یعارض  هذا  الرأي  إلا  قاضي  جون  مارشال  
هارلان،  ومن  المفارقات  أن  تصبح  مخالفة  هارلان  هذه  رأیاً  للأكثریة  بعد  ثمانية  وخمسين  عاماً  

.  ومن  أبرز  المسائل  التي  عرضت  على  المحكمة  ما  يتعلق  بالتفرقة  العنصریة،  (1)براون في  قضية  
خصوصا  قوانين  الولایات،  فمن  أهم  القرارات  مارست  المحمكة  العليا  رقابتها  على  التناسب  قضية  

ا  بعدم  دستوریة  الفصل  بين  ،  والتي  طعن  فيه1952"براون"  ضد  مجلس  التعليم  في  توبيكا،  عام  
البيض  والسود  في  المدارس  والمعاهد  التعليمية،  إذ  طلب  المواطنون  إبطال  القانون،  والعدول  عن  

،  وإبطال  مبدأ  "الفصل  مع  المساواة"،  الذي  يتضمن  1896سابقە  "بلسي  ضد  فرجسون"  لعام  
إلى  "  أن    1952حكمة  العليا  في  قضية  "براون"  عام  فصل  البيض  عن  السود،  وانتهت  الم

للفصل  بين  الاطفال  البيض  والسود  في  المدارس  أثراً  سلبيا  على  الأطفال  الملونين،  ویكون  الأثر  
الأكبر  عندما  یحظي  بتأييد  من  جانب  القانون،  لأن  سياسة  الفصل  بين  الأجناس،  تفسر  عادة،  

نها  تدل  على  دونية  "  ملوني  البشرة"،  وذكرت  في  حيثيات  حكمها  أنها"...  لاتستطيع  إعادة  بأ
عندما  جرى  تبني  التعديل  الدستوري  )بشأن  الوسائل  القانونية    1868عقارب  الساعة  إلى  سنة  

يرجسون،  ویجب  أن  عندما  سجلت  قضية  بليسي  ضد  ف  1896السليمة(  أو  حتى  إلى  سنة  
نتناول  التعليم  العام  في  ضوء  التطور  الكامل  ومكانە  الحالي  في  الحياة  الأمریكية  في  طول  البلاد  

،  وهو  ماحدا  بالمحكمة  العليا  إلى  مراجعة  المشرع  في  تقديره  لتناسب  فصل  البيض  عن  2وعرضها"
لمدارس  والمعاهدات  التربویة،  مع  الإقرار  بتوفير  جميع  الإمكانيات  السود  أو  الملونين  عموماً  في  ا

بالتساوي،  فإذا  كان  المشرع  قد  رأى  ضرورة  الفصل  بين  البيض  والسود  بوصفە  تناسباً  تشریعياً  
الدستور  بما  یملك  من  سلطة،  فإن  المحكمة  تملك  أیضا  باعتبارها  الحارس  الأمين  على  أحكام  

أن  تراجع  تقديره  وهو  ما  حدث.  ولا  یجوز  الاحتجا   في  هذا  الصدد  بالسلطة  التقديریة  التي  
یملكها  المشرع،  لأن  السلطة  التقديریة  لا  تجيز  لە  إهدار  القواعد  والمبادىء  الدستوریة  المقررة  

                                                           
دار النهضة العربية،  ،دراسة مقارنة– الرقابة القضائية على السلطة التقديریة للمشرع د محمد ابو حليمة،د. عماد محم )1(

 .632، ص2015القاهرة، 
المبادىء النظریة والتطبيقات الجوهریة ، دار -د.محمد رفعت عبدالوهاب، رقابة القضاء الدستوري على دستوریة القوانين  (2)

 .276، ص2010 الاسكندریة، الجامعة الجديدة،
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.  ولم  (1)لجميع  المواطنين  دون  تفرقة  لأي  سبب  كان كمبدأ  الحمایة  المتساویة  التي  يتعين  كفالتها 
الذي  یعطي  أولویة  واضحة    –على  قضاء  الإنصاف  أو  التعویض    Brownتقتصر  تأثير  قضية  

لأسلوب  الأمر  _  على  موضوع  الفصل  العنصري  في  المدارس.  وقد  اتسع  نطاق  استخدام  هذه  
یا  الحقوق  المدنية  بصفة  عامة،  بل  أیضا  جاوز  استخدام  هذه  الوسيلة،  الوسيلة،  ليشمل  قضا

ليشمل  المنازعات  التي  تشمل  إعادة  التعيينات  الانتخابية  والمستشفيات  العقلية،  والسجون،  
ن  من  والممارسات  التجاریة  والبيئية.  وبعد  تحقيق  الدمج  في  المدارس  في  ولایة  الاباما،  كا

إصلاح  المستشفيات  العقلية،  وبعد  ذلك  سجون    Judge  Johnsonالطبيعي  أن  یحاول  القاضي  
الحق  في  العلا   من  العقوبة  القاسية  وغير  المعتادة  ومحاولة  تحقيق  –الولایة  بإسم  حقوق  الانسان  

لم  یكن  متفرداً،    Johnson.  والحقيقة  أن  القاضي  injunctionهذه  الغایة  من  خلال  الأمر  
 .  (2)حيث  كان  ذات  المنطق  ظاهراً  في  أحكام  القضاة  الآخرین  شمالًا  وجنوباً"

وفي  رأي  الفقيە  المصري  الأستاذ  )أحمد  كمال  أبو  المجد(  أن  حكم  "قضـية  بـراون"،  یعـد  نقطـة     
ة  الفردیـة  فـي  النظـام  الامریكــي،  فقـد  سـدت  بـە  المحكمــة  ثغـرة  كبيـرة،  كانــت  مهمـة  فـي  تـاریح  الحریــ

تعتــــر  النظــــام  الدســــتوري  كلــــە،  وتبعــــث  علــــى  الشــــك  فــــي  صــــدق  إیمــــان  المجتمــــع  الامریكــــي  بــــالقيم  
لـى  حفـظ  حقوقـە  الأصلية  للنظام  الدیمقراطي،  القيم  التي  تؤمن  بالانسان،  باعتبـاره  انسـانا،  وتسـعى  ا

وحمايتهــا  مــن  دون  النظــر  إلــى  مــا  قــد  یكــون  بــين  الأفــراد  مــن  اخــتلاف،  أو  تبــاين  فــي  اللــون،  أو  
 .  (3)الاصل  أو  غيرهما  من  الأوصاف  العارضة  التي  لاتتصل  مطلقا  بقيمة  الانسانية  

محكمـــة  العليـــا  فـــي  الولایـــات  المتحـــدة  ومـــن  التطبيقـــات  لرقابـــة  التناســـب،  والتـــي  قضـــت  بهـــا  ال 
(  الولایـات  المتحـدة  United  States  V.Eichmanالأمریكيـة  فـي  حكـمل  لهـا  بقضـية  اسـمها  قضـية  )

ضد  )إیشـمان(  والـذي  أكـدت  فيـە:" عـدم  دسـتوریة  قـانون  أصـدره  الكـونغرس  بشـأن  حظـر  كـل  وسـيلة  
،  الســـخریة  مـــن  تحيّـــة  العلـــم  الأمریكـــي،  فضـــلًا  عـــن  معاقبـــة  مـــن  یقـــوم  بـــذلكمـــن  شـــأنها  الحـــ   أو  

                                                           
 .632-631سابق، صمصدر مد ابو حليمة، د محد. عماد محم ،276ص سابق،مصدر د.محمد رفعت عبدالوهاب،  )1(
دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، مجلة البحوث –عن : د.وليد محمد الشناوي، دور المحاكم الدستوریة كمشرع ایجابي  نقلاً  )2(

 .729-728، ص 2017، 62جامعة المنصورة، العدد  –القانونية والاقتصادیة، كلية الحقوق 
، دار النهضة العربية، 2طد. أحمد كمال ابو المجد، الرقابة على دستوریة القوانين في الولایات المتحدة والإقليم المصري،  )3(

 .420، ص1999القاهرة، 



 ن خلال الرقابة على التناسب التشریعيالتدخل التشریعي للقضاء الدستوري م
....................................................... 

-----------------------------------------

Yaqeen Journal for legal studies  28  2520 June,3 Issue 

وذهبـت  إلـى  أن  حــرق  المتظـاهرین  للعلــم  الامریكـي  هــو  وسـيلة  یعبــر  المتظـاهرون  مــن  خلالهـا  عــن  
 .  (1)وجهة  نظر  لهم،  تجد  أساسها  في  حریة  التعبير  التي  یكفلها  التعديل  الدستوري  الأول

ظهر  في  قضاء  المحكمة  العليا  في  الولایات  المتحدة  الأمریكية  اتجاه  يرى  بعدم  دستوریة  بعض     
،  ليس  بسبب  مخالفتها  الواضحة  للدستور،  بل  لأن  تقریر  دستوریة  تلك  القوانين  قد  یفتح  قوانينال

نطاق  اختصاصها.  كما  أن  محاكم  الولایات  قد    لإصدار  قوانين  توسع  من برلمانالمجال  أمام  ال
،  حيث  یمكن  للفرد  1918بدأت  في  استخدام  أسلوب  الرقابة  على  التناسب  التشریعي  منذ  عام  

اللجوء  إلى  المحكمة  لطلب  حكم  یقرر  ما  إذا  كان  القانون  الذي  سيطبق  عليە  يتوافق  مع  
هذه  الحالة،  يتعين  على  الموظف  المكلف  بتنفيذ  القانون  أن  ينتظر  حتى    في  يالدستور  أم  لا

یصدر  الحكم،  فإن  قررت  المحكمة  أن  القانون  يتناسب  مع  الدستور،  يتم  تنفيذه،  أما  إذا  قررت  
 .  (2)عدم  دستوریتە،  یمتنع  عن  تنفيذه

بعــدم  دسـتوریة  قــانون  اتحـادي  یحــدد  حــداً    1923فــي  عـام  وقـد  قضــت  المحكمـة العليــا الأمریكيـة      
أدنــى  لأجــور  النســاء  فــي  العمــل،  معللــة  قرارهــا  بــأن  المشــرع  ســوف  يتمــادى  ویتــدخل  بعمــل  التجــار  

بعــدم  دســتوریة  قــانون  ولایــة    1927والبقــالين،  وعلاقــاتهم  بعملائهــم.  كمــا  قضــت  المحكمــة  فــي  عــام  
ك  الـــذي  یحـــدد  ســـعر  إعـــادة  بيـــع  التـــذاكير  المســـرحية،  معللـــة  ذلـــك  بـــأن  المشـــرع  يتـــدخل  فـــي  نيویـــور 

 .  (3)تنظيم  أتفە  وسائل  التسلية  والترقية  

وهناك  تطبيقات  أخرى  للمحكمة  العليا  حول  الرقابـة  علـى  التناسـب  التشـریعي،  فهنـاك  قضـية   
(؛  إذ  جــاء  فــي  حكمهــا  حــول  هــذه  القضــيّة  أنّ:"  Kolender  V.  Lowsonتســمى  قضــية  )

                                                           

 (1) United States V.Eichman. (1990), R.F.D.C, 1992, page. 171 and beyond. The link:  

https://firstamendment.mtsu.edu/article/united-states-v-eichman-1990    Accessed at. 5/12/ 2023.   

على: )یعاقب بالسجن مدة لاتزید على عشر سنين  1969( لسنة 11ية رقم )( من قانون العقوبات العراق202ونصت المادة )
أو الحبس كل من أهان بأحد طرق العلانية ألامة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق أو العلم الوطني أو شعار 
.الدولة(  

(، 17، المجلّــد )2مقارنــة، مجلّــة جامعــة دمشــق، دمشــق، العــدد دراســة - د. عمــر العبــد الله، الرقابــة علــى دســتوریة القــوانين )2(
  .15، ص2001

 .451 -450د.أحمد كمال أبو المجد، مصدر سابق، ص )3(
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النصـــوص  العقابيـــة  یجـــب  أنا  تعـــرف  الفعـــل  تعریفـــاً  یكفـــل  للشـــخص  العـــادي  أنا  یفهـــم  الفعـــل  الـــذي  
یحظـر  الشـارع  ارتكابـە  وأنا  یجـري  الــنص  علـى  هـذه  الأفعـال  علــى  نحـو  لا  يـؤدي  إلـى  الــتحكّم  أو  

 .  (1)  لتمييز..."ا

وهنــــاك  حكــــم  للمحكمــــة  العليــــا  الأمریكيــــة  فــــي  قضــــيّة  )كاســــيل  ضــــد  الشــــركة  الموحــــدة  لطــــرق        
الشحن(  إذ  قررت  المحكمة  في  هذا  الخصوص  عدم  دستوریة  قانون  ولایـة  )أيـوا(  الـذي  كـان  یمنـع  

(  قـــدماً،  داخـــل  65زدوجـــة،  التـــي  يبلـــ   طولهـــا  )بشـــكل  عـــام  اســـتخدام  الشـــاحنات  ذات  المقطـــورة  الم
الولایة،  مع  أنّ  هذه  الولایة  عرضت  أدلّة  أمان  جوهریة  لتأييد  القـانون  فـي  المحكمـة،  فـإنّ  مصـلحة  
سلامة  الولایة  وصفت  من  قبل  المحكمة،  بأنّها  مصلحة  وهمية؛  لأنّ  قانون  الولایة  أضـعف  بصـورة  

المصــلحة  الفدراليــة  فــي  نقــل  كــفء  وآمــن  بــين  الولایــات،  فقــد  تــمّ  فحــص  الأدلّــة  العلميــة  بدقّــة   بــارزة 
بحيث  كان  قانون  ولایة  )أيوا(  بتطلّب  استخدام  عدد  أكبر  من  شاحنات  أصـغر  تجـري  قيادتهـا  فـي  

ات  أكبر  لكي  تلتف  حول  ولایة  )أيوا(،  ولایة  )أيوا(،  وتجبر  الشاحنات  الأكبر  على  أنا  تقطع  مساف
وهــذا  یعنــي  أنّ  نصوصــاً  مختلفــة  فــي  هــذا  القــانون  كانــت  تفيــد  ســكان  ولایــة  )أيــوا(  فقــ ،  وتفــرض  

 .  (2)أعباء  إضافية  ثقيلة  على  الولایات  الأمریكية  المجاورة  لها  

وعرضــت  علــى  المحكمــة  العليــا  الامریكيــة  مشــكلة  تحيــة  العلــم؛  إذ  كــان  ثمــة  تشــریع  فــي  ولایــة      
فرجينيــا  الغربيـــة،  يلــزم  الطـــلاب  بــأداء  التحيـــة  للعلــم  فـــي  بــدء  كـــل  يــوم  دراســـي،  الأمــر  الـــذي  كـــان  

العليــا  دعــم  دســتوریة  تشــریع    یســتدعي  رفضــاً  مــن  جماعــة  شــهداء  الــرب  الدينيــة،  وأعلنــت  المحكمــة
الولایــــة،  والقــــرارات  التــــي  تصــــدر  بموجــــب  التشــــریع،  ومــــن  الحجــــج  التــــي  كتبهــــا  قائــــد  الأغلبيــــة  فــــي  
المحكمــة  العليـــا  فـــي  هـــذا  القـــرار  "  أن  علـــى  الدولـــة  الحديثـــة  أن  تعـــرف  مقـــدما  أن  الفشـــل  مكتـــوب  

المسائل  السياسية،  أو  الاعتقاد  عن  طریـق  الكبـت  والإكـراه،  وأن    على  محاولة  لتحقيق  الإجماع  في
الاجماع  الذي  يولده  الضغ   ليس  اجماعاً  حقيقياً  حياً،  وإنما  هو  اجماع  شـبيە  بوحـدة  العـدم  الـذي  

                                                           
 .524، ص2017وليد محمد عبد الصبور، التفسير الدستوري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،  )1(

(2)Kassel V. Consolidated Freight Ways Corp. Citation. (450) U.S. (662), 101 S. Ct. 1309, 67 L. 

Ed. 2d 580, 1981 U.S. 17. The link: 

 https://translate.google.com.eg/?hl=en&sl=ar&tl=en&text=  .   Accessed at 13/ 12/ 2023. 
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نتـــائج  القـــانون  .  ونحـــن  نـــرى  فـــي  هـــذا  القـــرار  أن  المحكمـــة  العليـــا  قـــد  راقبـــت  (1)یخــيم  علـــى  القبـــور"
ومخرجاتە،  ومـا  إذا  كـان  القـانون  بصـفتە  وسـيلة  سـوف  یحقـق  الغایـة  المرجـوة  منـە،  ومـا  إذا  كانـت  

 تلك  الغایة  ستحقق  على  أكمل  وجە،  وهذه  هي  إحدى  صور  الرقابة  على  تناسب  التشریعات.

هذا  وطبّقت  المحكمة  العليا  الأمریكية  الرقابة  الصارمة  على  التناسب  التشریعي  وجعلتە  معياراً      
يتطلب  في  التشریع  أنا  تكون  لە  علاقة  مباشرة  أو  ضروریة  لتحقيق  مصالح  حكومية  إجباریة  أو  

ذلك؛  إذ  مارست  هذه  المحكمة  الرقابة  ملحّة،  وأنا  يوجد  أقل  الوسائل  من  حيث  التقييد  لفعل  
  1973في  عام  (  Roe  V.  Wadeلحمایة  حق  الخصوصية  المتعلّق  بالإجهاض،  في  قضيّة  )

والتي  أقرت  بها  المحكمة  بوجود  الحق  الدستوري  بالإجهاض؛  إذ  أبطلت  قانوناً  للولایة  یمنع  
فمع  تسليم  المحكمة  بالطابع  الأساسي  لحق  الإجهاض  فإنّ  قيود    الإجهاض  إلّا  لإنقاذ  حياة  الأم،

الولایة  لا  یمكن  تبریرها  إلّا  بمصلحة  ملحّة  للولایة،  فقد  انتهت  المحكمة  إلى  توسيع  نطاق  
ملحة  في  الإجهاض،  إلّا  أنّها  لم  تسلم  بكونە  حقاً  مطلقاً  مقررة  في  ذلك  أنّ  للولایة  مصلحة  

صحة  الأم  تسمح  بتنظيم  معقول  لعمليات  الإجهاض  بعد  الأشهر  الثلاثة  الأولى  فق ؛  لأنّە  قبل  
تلك  المدّة  تكون  الوفيات  التي  تترتب  على  الإجهاض  أقل  عدداً  من  الوفيّات  التي  تحدث  أثناء  

في  الإجهاض  خلال  فترة  الثلاثة  أشهر  الأولى  من    الولادة  الطبيعية،  مما  یعني  أنّ  للمرأة  حقاً 
دون  أي  قيد؛  كما  أنّ  للولایة  خلال  الثلاثة  أشهر  الأخيرة  من  الحمل  أنا  تمنع  حدوث  عملية  

.  ومن  بين  القضایا  التي  حصل  فيها  تعارض  بين  حقوق  المستوى  الثاني  وحقوق  (2)الإجهاض"
أمام  المحكمة  العليا  الامریكية  في  العام    Dobbes  v.  Jacksonول  هي  قضية  المستوى  الأ

،  وهي  التي  تعارض  فيها  حق  الإجهاض  من  جهة  مع  الحق  بحياة  الجنين    (3)2022
والذي  قدمت    Roeالاحتمالية،  غير  أن  المحكمة  في  هذا  الحكم  عدلت  عن  حكمها  في  قضية  

ا  العدول  فيە  الحق  بالإجهاض  على  الحق  بحياة  الجنين  الإحتمالية،  وقد  بررت  المحكمة  العليا  هذ
التي  لم    Roe  v.  Wadeبعدم  اعتبار  الاجهاض  حقاً  دستوریاً  منتقدة  اتجاهها  السابق  في  قضية  

                                                           
 .361د. أحمد كمال ابو المجد، مصدر سابق، ص )1(
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية  د. عصام سعيد العبيدي، مبدأ التناسب كضاب  لعملية تقييد الحقوق الدستوریة، )2(

 .260، ص2019، 29، العدد 8والسياسية، جامعة كركوك، المجلد 

(3) Dobbes V.Jackson U.S 19-1392, 2022, the link : https:www.supremecourt.gov. Accessed at: 

30/7/2023  
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.  ویلاحظ  أن  تدخل  المحكمة  العليا  الأمریكية  (1)تقدم  فيها  أساساً  دستوریاً  واضحاً  في  الاجهاض  
بالقانون  والسياسة  جاء  متجاوزاً  لحدود  المسألة  محل    في  قضایا  الإجهاض  لحسم  المسائل  المتعلقة

النزاع  المطروح  على  المحكمة؛  ما  إذا  كان  الدستور  الامریكي  یحمي  قرار  المرأة  بإنهاء  حملها،  
وإلى  أي  مدى  توجد  مصلحة  للدولة  في  تدخل  لتنظيم  هذه  المسألة،  وكيفية  التوفيق  بين  حریة  
المرأة  في  إنهاء  حملها  والمصلحة  المهمة  والمشروعة  للدولة  في  التدخل  لحمایة  الحياة  المحتملة  
للجنين.  وكيف  یجب  التدخل  لحمایة  صحة  المرأة  في  سياق  تنظيم  الإجهاضي  ومتى  وكيف  يتم  

طبية  ي  ویبدو  واضحاً  أن  إثارة  المحكمة  تعزیز  "احترام  الكرامة  الانسانية"،  أو  أخلاقيات  المهنة  ال
العليا  لكل  هذه  التسا لات  أو  أخذها  في  الاعتبار  لكل  تلك  العناصر  یعني  أنها  لم  تقصر  ذلك  
على  المسألة  القانونية  محل  النزاع،  وإنما  أخذت  في  حسبانها  أیضاً  المسائل  الأوسع  المرتبطة  

 .(2)امة  والمصلحة  العامةبالسياسة  الع

  .Buckley  vفيمـا  يتعلـق  بحـق  الانتخـاب  والترشـح،  فـإن  المحكمـة  العليـا  رأت  فـي  قضـية       

Valeo  (3)بأنە  من  الممكن  أن  تطلب  الجهات  الرقابية  من  المرشح  بالكشف  عن    1976  في  عام
  .McCutcheon  vالجهـات  التـي  تمولـە،  ومـن  جانـب  آخـر  حكمـت  المحكمـة  العليـا  فـي  قضـية  

FEC    بعــدم  دســتوریة  مــواد  القــانون  الــذي  ســمح  بالكشــف  عــن  الجهــات  الممولــة    2014فــي  عــام
لأشــخاص  الــذين  یقيمــون  مــؤتمرات  دعائيــة  للمناقشــات  السياســية  المتعلقــة  بالانتخابــات،  كمــا  أكــدت  ل

                                                           
 .62ص ،محمد المصطفى رسول محمد، مصدر سابق )1(
كان لقضاء المحكمة العليا . 382د. وليد محمد الشناوي، دور المحاكم الدستوریة كمشرع ایجابي، مصدر سابق، ص )2(

(، لم تقتصر المحكمة العليا الامریكية  Roeالامریكية في قضایا الإجهاض آثار مباشرة وغير مباشرة على التشریع )ففي قضية 
ن سياستها بشأن الإجهاض هي التي أعلنت أ فسها" حمایة دستوریة، ولكنها على منح "قرار المرأة بإجهاض أو عدم إجهاض ن

تشكل الإطار الدستوري الحاكم لهذا الموضوع، وعلى الرغم من تغيير هذا الإطار الدستوري لاحقا، فقد بقي القضاء الدستوري 
المستوى الاتحادي ام على مستوى  للقضاء السابق. فقد تأثر التشریع الأمریكي سواء على بشأن سياسة الاجهاض مستلهماً 

ن المحكمة العليا الامریكي لم أالولایات، بالمتطلبات التي حددها المحكمة العليا من قبل كإطار حاكم بهذا الموضوع، ویلاحظ 
ولكنە عمل على إحلال سياستە محل هذه  -سواء جزئيا او كليا–یكتف بإلغاء التشریعات المطعون عليها في هذا السياق 

 .394، صالسابق شریعات. للمزید ينظر: د. وليد محمد الشناوي، المصدرالت

(3) Buckley v. VALEO, 424 U.S.197. the link : https://www.supremecourt.gov. Accessed at 

26/3/2023. 
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ــــە  التــــي  تســــمح  بالكشــــف  عــــن  الجهــــات  التــــي  تمــــول  المرشــــحين   ــــانون  ذات ــــى  أن  مــــواد  الق فيــــە  عل
 .(1)بالدستوریة  

وقــد  مارســت  تلــك  المحكمــة  الاتحادیــة  هــذا  الــدور  خــلال  التــاری   الامریكــي  بمختلــف  مراحلــە،        
فســاهمت  بدرجــة  كبيــرة  فــي  تكــوین  وتأصــيل  القــيم  السياســية  والاقتصــادیة  التــي  قــام  عليهــا  المجتمــع  

ليهـا  النظـام  الأمریكـي  حكومـة  الامریكي،  وقد  أدى  اضطلاع  المحكمة  بهذا  الـدور  إلـى  أن  تطلـق  ع
القضاة،  حيث  أن  تلك  المحكمة  لعبـت  دوراً  هامـاً  وفـاعلًا  أساسـياً  فـي  المسـرح  السياسـي  الأمریكـي،  

الذي  أصـبح  فيمـا  بعـد  قاضـياً  أعلـى  للمحكمـة،    Haghesفقد  عبر  عن  ذلك  حاكم  مدينة  نيویورك  
لكــن  قــول  هــذا  الدســتور  هــو  مــا  یقولــە  القضــاء"  وكــذلك  أعلــن  القاضــي"   إذ  قــال  "یقودنــا  دســتورنا، 

   .  (2)"  إنني  أقر  دون  تردد  بأن  القضاة  مشرعون  ویتوجب  عليهم  التشریع"  1917هولن"  

 الفرع  الثاني

تحادیة  العلياموقف  ال    التناسب  التشريعي  من  ةالعراقي  محكمة  الا

من  تطبيقات  رقابة  المحكمة  الاتحادیة  العليا  في  العـراق  علـى  رقابـة  التناسـب  فـي  قضـائها،  
،  إذ  نـص  علــى  مــا  يلـي:  " لــدى التــدقيق والمداولـة مــن المحكمــة الاتحادیــة 2013قرارهـا  الصــادر  عــام  

م هــذه الــدعوى للطعــن بعــدم دســتوریة بعــض مــواد القــانون العليــا وجــد ان وزیــر الخارجيــة إضــافة لوظيفتــە، أقــا
" قانون رواتـب ومخصصـات مجلـس الـوزراء" ...  بـالنظر  لوقـوع  تبـاين  كبيـر  فـي  2011" لسنة 27المرقم "

ما  یخص  رواتب  موظفي  وزارة  الخارجيـة،  ذلـك  أنهـم  مـن  الـدرجات  العليـا  ولكـنهم  يتقاضـون  رواتـب  
نــى  درجــة  وظيفيــة  مــنهم،  فضــلًا  عــن  أن  رواتــبهم  هــذه  لا  تتناســب  مــع  مســتوى  أقــل  ممــن  هــم  أد

المعيشة  في  البلدان  التـي  یشـغلون  وظـائف  دبلوماسـية  فيهـا،  أسـوةً  ببقيـة  الـدول  الأخـرى"، ... وحيـث  
والمشار اليها أعلاه أن  قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء"  قد  شرع  دون  اتباع  السياقات المتقدمة 

، ویلاحــظ  أن  المحكمــة  الاتحادیــة  (3)لــذا فإنــە جــاء مخالفــا للدســتور وقــرر الحكــم بعــدم دســتوریتە وإلغائــە..." 

                                                           
(1) McCutcheon v. FEC, 572 U. S. 185, 2014. The link: https://www.supremecourt.gov. Accessed 

at 27/3/2023.  
 .233-232د. عبدالمنصف عبدالفتاح محمد ادريس، رقابة الملاءمة في القضاء الدستوري، المصدر السابق، ص )2(
(،. متاح على 2013/  2/  25) في ( الصادر2012/ اتحادية / اعلام  24قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم ) )3(

 24/4/2023تاريخ الزيارة ،  //:www.iraqfsc.iqhttpsالموقع الالكتروني: 
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العراقيـــة  تمـــارس  رقابـــة  التناســــب،  مـــن  خـــلال  الرقابـــة  علــــى  مشـــروعية  القـــوانين  )أي  الرقابـــة  علــــى  
 ناسب  بذاتها.  دستوریة  القوانين(،  وليست  رقابة  الت

وفي  أحدث  حكم  لها  حول  رقابتها  علـى  التناسـب  التشـریعي  قضـت  بعـدم  جـواز  مـنح  الرئاسـات      
والدرجات  الخاصّة  راتباً  تقاعـدیاً  خلافـاً  لقـانون  التقاعـد  الموحـد،  حيـث  جـاء  فيـە:"  أنّ  الـوزیر  یعتبـر  

راتبـــاً  مـــن  الدولـــة،  لـــذا  فإنّـــە  مـــن  المشـــمولين  بأحكـــام  قـــانون  مـــن  المكلفـــين  بخدمـــة  عامّـــة  ویتقاضـــى  
المعـــدّل"،  وأضـــافت  فـــي  نفـــس  الحكـــم  أنّـــە:"  لا  يوجـــد  أي    2014(  لســـنة  9التقاعـــد  الموحـــد  رقـــم  )

نص  تشریعي  یجيز  منح  رئيس  الجمهوریة  ونوّابە  وأعضاء  مجلـس  الرئاسـة،  ورئـيس  مجلـس  الـوزراء  
وّابە  والوزراء،  ومن  بدرجتهم  ومن  يتقاضى  رواتبهم  ورئيس  مجلس  النوّاب  ونوّابە  وأعضاء  مجلـس  ون

النــــوّاب  وأعضــــاء  مجلــــس  الحكــــم،  وأعضــــاء  المجلــــس  الــــوطني  المؤقــــت،  ورئــــيس  وأعضــــاء  الجمعيــــة  
وزارة،  والمسـتثمرین،  وأصـحاب  الوطنية،  ووكلاء  الوزارات،  ومن  بدرجتهم،  ومن  يتقاضى  راتب  وكيل  

الـــدرجات  الخاصّـــة،  والمـــديرین  العـــامّين،  ومـــن  بـــدرجتهم،  ومـــن  يتقاضـــى  رواتـــبهم،  ورئـــيس  وأعضـــاء  
مجلـــس  المفوّضـــين  فـــي  المفوّضـــية  العليـــا  المســـتقلّة  للانتخابـــات،  ومفوضـــيّة  حقـــوق  الإنســـان،  ورئـــيس  

لســــجناء  السياســــيين،  والمحــــافظ،  ونائبــــە  والقائمّقــــام،  ومــــدير  وأعضــــاء  مجلــــس  الرعایــــة  فــــي  مؤسســــة  ا
الناحية،  ور ساء  مجالس  الأقضية  والنواحي،  والمجالس  البلدیة،  وأعضـاءها  )القواطـع  والأحيـاء(  راتبـاً  

 .(1)تقاعدیاً  خلافاً  لأحكام  قانون  التقاعد  الموحّد"

ا  فـــــي  العــــراق  قــــراراً  بإبطــــال  نــــص  یجعــــل  تقـــــدير  كمــــا  أصــــدرت  المحكمــــة  الاتحادیــــة  العليــــ
أسـبق؛  حيـث  طعـن  بقـرار    التعویض  عن  الاستملاك  بتاری   وضع  اليد،  أو  طلب  الاسـتملاك  أيهمـا

(،  وقــد  رأت  المحكمــة  أن  التقــدير  بموجــب  1989(  لســنة  )800مجلــس  قيــادة  الثــورة  المنحــل  رقــم  )
مع  مفهوم  التعویض  العـادل  .  كمـا  رأت  أن  التناسـب  یسـتوجب  وجـود  توافـق    هذا  النص،  يتعارض

بــين  "ســبب  القــرار"  والأثــر  المترتــب  عليــە  فــي  مواجهــة  الواقــع؛  إذ  أنهــا  ذهبــت  فــي  قرارهــا  الســالف  
الأجلين،  )وضع    الذكر  إلى  أن  النص  المطعون  فيە  بتحديده  أن  التعویض  یكون  من  تاری   أقرب

                                                           
. هــذا الحكـــم منشـــور علـــى 2023  5  7( الصـــادر فـــي 2023اتحادیــة   36العراقيـــة رقـــم )قــرار المحكمـــة الإتحادیـــة العليــا  )1(

 .2023  12 14زیارتنا لهذا الموقع  ،https://www.iraqfsc.iq  :الموقع الإلكتروني
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،  لأن  جــوهر  (1)اليــد  أو  الاســتملاك(،  لا  يتطــابق  مــع  الدســتور  الــذي  يــنص  علــى  تعــویض  عــادل  
 التناسب  هو  الموازنة  بين  مصلحة  الفرد  والمصلحة  العامة.  

حيــث  حصــل    هــذا  وطبقــت  المحكمــة  الاتحادیــة  العليــا  الرقابــة  علــى  التناســب  فــي  قضــية  أخــرى      
تعارض  بين  حقين،  حق  الأب  بإنقـاص  النفقـة،  وحـق  الإبـن  بالحصـول  علـى  النفقـة  الكاملـة،  حيـث  

  1983لســـنة    1000ادعـــى  المـــدعي  بواســـطة  وكيلـــە  بـــأن  قـــرار  مجلـــس  قيـــادة  الثـــورة  المنحـــل  رقـــم  
ویخــالف  أحكــام  قــانون  الاحــوال    2005 الــذي  جــاز  زیــادة  النفقــة  مــن  دون  نقصــانها  یخــالف  دســتور 

(،  وأن  قـــرار  مجلـــس  قيـــادة  الثـــورة  المنحـــل  لـــم  يـــراع  1959(  لســـنة  )188الشخصـــية  العراقـــي  رقـــم  )
التــوازن  بــين  المصــالح  المختلفــة.  حكمــت  المحكمــة  الاتحادیــة  العليــا  بــأن  قــرار  مجلــس  قيــادة  الثــورة  

نون  لكن  استخدمت  قاعدة  التفسير  الدستوري  المنشىء  للنص  لبيان  أن  نص  المنحل  لم  یخالف  القا
القرار  لم  یمنـع  نقصـان  نفقـة  الأولاد  حينمـا  یحصـل  تغييـر  سـلبي  بمـوارد  المكلـف  بهـا،  مثلمـا  یكـون  

،  (2)خفــيض  النفقــة  التغييــر  الایجــابي  ســبباً  لزیــادة  النفقــة،  أي  أن  المحكمــة  رجحــت  حــق  المــدعي  بت
وتمثل  هذه  القضية  تعارضـاً  فعليـاً  بـين  الحقـوق  وذلـك  لأن  المحكمـة  لا  تسـتطيع  التوفيـق  بـين  كـلا  

 الحقين  دون  طرح  العناصر  المحيطية  لأحد  الحقوق.  

  كـذلك،  أن  المحكمـة  الاتحادیــة  العليـا  أقــرت  بدسـتوریة  الـنص  التشــریعي  الـذي  یمنــع  إزالـة  شــيوع     
العقــار  إذا  كـــان  شـــاغلًا  مــن  زوجـــة  المـــورث  أو  أولادهــا  القاصـــرین،  وفـــي  إقرارهــا  بدســـتوریة  الـــنص  
الـذي  یحــرم  المسـاهمين  فــي  الشـيوع  مــن  التصــرف  فـي  العقــار  الشـاغل  مــن  قبـل  زوجــة  المــورث  أو  

للزوجة  والقاصرین؛  أي  أن  المحكمة  قـد  أولادها القاصرین أنە  جاء  لحمایة  الأسرة  ویكفل  حياة  آمنة  
فاضــلت  بــين  القواعــد  الدســتوریة  التــي  تؤكــد  علــى  الحقــوق  والحریــات،  وبــين  القواعــد  الدســتوریة  التــي  
تؤكد  على  حفظ  المرأة  والطفولة،  وأكدت  المحكمة  على  أن  الملكية  وظيفـة  اجتماعيـة،  واعتبـرت  أن  

 .  (3)ض  مع  أحكام  الدستورالنص  لا  يتعار 

                                                           
( متاح على موقع المحكمة 2009/  5/ 26) الصادر في( 2008/ اتحادية /  21قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ) )1(

  .20/3/2023 تاريخ الزيارة،  https://www.iraqfsc.iq : الالكتروني الرسمي
ى الموقع ، المتاح عل2022 /19/4( الصادر في 2022/ اتحادية /  33التمييز الاتحادية العليا المرقم ) قرارمحكمة )2(

 . 3/2023/  20تاريخ الزيارة ، https://www.alhewar.org الالكتروني:
( متاح على موقع المحكمة 2018 /3 /11( الصادر في )2018اتحادية / /29رقم ) قرار المحكمة الاتحادية العليا )3(

 28/4/2023تاريخ الزيارة  . //:www.iraqfsc.iqhttpsالالكتروني الرسمي: 
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یمكن  حل  التعارض  من  خلال  لجوء  القضـاء  الدسـتوري  لتطبيـق  معيـار  التناسـب،  وذلـك  عـن  و      
طریق  سعي  القضاء  للتوفيق  بين  الحقوق  من  خلال  الضرورة  وعقلانية  الوسائل،  ثم  إجراء  التـوازن  

الحقين  أو  الحریتين.  تسعى  بعـض  الـنظم  القانونيـة  إلـى  تعـویض    حينما  لا  یمكن  التوفيق  بين  كلا
ــاً  عــن  معاناتهــا،  فتلجــأ  الــى  معاملــة  فــرد  ينتمــي  الــى  هــذه   الفئــات  التــي  تعرضــت  ل حجــاف  تاریخي
الفئـــات  بشـــكل  يـــتم  تفضـــيلە  عـــن  غيـــره  لأســـباب  عديـــدة،  ومنهـــا  أن  هـــذا  الشـــخص  ضـــمن  الفئـــات  

تضـــعفة  فـــي  داخـــل  المجتمـــع  أو  لكونـــە  مـــن  فئـــة  تعرضـــت  لاضـــطهاد  عبـــر  التـــاری ،  وهـــذا  مـــا  المس
سماه  الفقە  اصطلاحاً  بالتمييز  الایجابي،  والذي  یعـرف  "  بأنهـا  الحـالات  التـي  یصـبح  فيهـا  التمييـز  

كمــنح  امتيــازات  للأقليــات  أو  مشــروعاً،  ویعــد  كــذلك  فــي  حــال  مــا  إذا  كــان  لــە  اهــداف  موضــوعية،  
الفئــات  المضــطهدة  بــالمجتمع  التــي  تعرضــت  للتمييـــز  فيمــا  ســبق  علــى  أســاس  اللــون  أو  الـــدين  أو  

.  غيـر  أن  مفهـوم  التمييـز  الایجـابي  لا  يـدخل  (1)الجنس،  تحقيقاً  للمساواة  مع  بقية  فئات  المجتمع"  
قوق  والحریات  وذلك  لأنـە  یمثـل  سياسـة  الدولـة  فـي  تحقيـق  المسـاواة  ضمن  نطاق  التعارض  بين  الح

بـــين  الأفـــراد،  وذلـــك  مـــن  خـــلال  تفضـــيل  أفـــراد  بعـــض  الأقليـــات  العرقيـــة  أو  الاثنيـــة  أو  الدينيـــة  أو  
ظهـر  لنـا   الفئات  التي  تعرضت  للاضطهاد  أو  الفئات  المهمشـة  بـداخل  المجتمـع،  وبالتـالي  فإنـە  لـو 

في  واقعة  ما  وجود  تعارض  بين  أحد  الحقوق  والحق  بعدم  التمييز،  ورجح  حق  الفرد  الاول  لكونە  
من  الأقليات  المضطهدة،  فنكون  هنـا  أمـام  حالـة  مـن  حـالات  التمييـز  الایجـابي،  وبالتـالي  لا  تعتبـر  

 .(2)تعارضا  بين  الحقوق  والحریات  الفردیة  

وبــالرجوع  الــى  قضــاء  المحكمــة  الاتحادیــة  العليــا  فــي  العــراق  فإننــا  نجــد  أنــە  قــد  عكــس  سياســة       
ـــة  فـــي  تفضـــيل  الفئـــات  المضـــطهدة  أو  الأقليـــات،  ومـــن  هـــذه  الفئـــات  مـــن  خســـروا  ذویهـــم  فـــي   الدول

،  والتـي  2022(  لعـام  2022ادیة      اتح  101العمليات  الارهابية.  ومثال  على  ذلك  القضية  رقم  )
نظــرت  فيهــا  المحكمــة  بــالطعن  بقــانون  تعــویض  المتضــررین  مــن  جــراء  العمليــات  الحربيــة  والأخطــاء  

،  حيــث  طالبــت  جهــة  الطعــن  بضــرورة  اعتبــار  2009لســنة    20العســكریة  والعمليــات  الإرهابيــة  رقــم  
(  من  هذا  القانون  والـذي  یعـادل  12(  من  المادة  )1موجب  الفقرة  )الراتب  الذي  يتقاضاه  المتقاعد  ب

أو  أي    2014(  لسـنة  9ثلاثة  اضعاف  الراتب  المنصـوص  عليـە  فـي  قـانون  التقاعـد  الموحـد  رقـم  )

                                                           
 .28سابق، صمحمد المصطفى رسول محمد، مصدر  )1(
 .29، صالمصدر نفسه  )2(
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 والتـــي   2005(  مــن  دســـتور  جمهوریـــة  العـــراق  لســـنة  14قــانون  یحـــل  محلـــە  مخالفـــاً  لـــنص  المـــادة  )
نصـــت  علــــى  "  أن  العـــراقيين  متســــاوون  أمـــام  القــــانون  دون  التمييـــز  بســــبب  الجـــنس  أو  العــــرق  أو  
القوميــة  أو  الأصــل  أو  اللــون  أو  الــدين  أو  المــذهب  أو  المعتقــد  أو  الــرأي  أو  الوضــع  الاقتصــادي  

هــذا  القــانون  جــاء  تطبيقــا  لأحكــام   أو  الاجتمــاعي".  وقــد  ذهبــت  المحكمــة  فــي  هــذا  الحكــم  الــى  ان 
(  مــن  الدســتور  لتعــویض  المشــمولين  وأســرهم  ممــا  عــانوه  مــن  ظــروف  صــعبة  تتجســد  132المــادة  )

بالحرمـــان  الأســـري  والعـــاطفي  والاقتصـــادي  والاجتمـــاعي  ولا  ســـيما  الشـــهداء  وذویهـــم  والفئـــات  الأخـــرى  
بالغالي  والنفيس  ما  كانت  إلا  مـن  أجـل  الحفـاع  علـى  اسـتقلال   التي  شملها  النص،  وأن  تضحيتهم 

الوطن  وسيادتە  الأمر  الذي  یقتضـي  تمييـزهم  مـن  حيـث  اسـتحقاقهم  للراتـب  التقاعـدي  وكـذلك  الجمـع  
ونرى   . (1)بين  الراتب  التقاعدي  أو  اي  راتب  آخر  وفقاً  لما  هو  منصوص  عليە  في  هذا  القانون  

ـــة   ـــة  فئ ـــاً  لســـبب  بســـي   ان  المشـــرع  ســـعى  لمعامل ـــل  تمييـــزاً  ایجابي فـــي  الواقـــع  أن  هـــذه  القضـــية  تمث
مظلومـة  ومتضــررة  بــالمجتمع  بشـكل  یختلــف  عــن  غيـرهم  مــن  الفئــات،  وذلـك  بمــنح  امتيــازات  تختلــف  

يــز  لا  يــدخل  ضــمن  نطــاق  التعــارض  عــن  غيــرهم  مــن  الأفــراد  فــي  داخــل  المجتمــع،  وأن  هــذا  التمي
بــين  الحقــوق  والحریــات  الفردیــة،  بــل  أن  التمييــز  الایجــابي  یمثــل  سياســة  الدولــة  للتعامــل  مــع  الفئــات  
المضطهدة  أو  الأقليات  بطریقة  تصنفهم  وتساویهم  مع  غيـرهم،  مـن  خـلال  وضـع  تشـریعات  وقـوانين  

خلال  وضـع  القضـاء  لمعـايير  تبـين  متـى  یكـون  التمييـز  مشـروعا  أو  مـن   تساهم  في  إدراكها،  ومن 
خــلال  تشــجيع  القضــاء  الدســتوري  أو  بقيــة  ســلطات  الدولــة  علــى  سياســة  تشــریعية  تصــب  فــي  هــذا  

 .  (2)الاتجاه

                                                           
للإطلاع أكثر يمكنكم مراجعة موقع  12/5/2022( الصادر في 2022/ اتحادية /  101المحكمة الاتحادية العليا رقم )قرار  )1(

 .2023 2/4تاريخ الزيارة ، https://www.iraqfsc.iq: المحكمة
بين الحقوق والحریات الفردیة، لأنە یمثل سياسة الدولة في إن مفهموم التمييز الایجابي لا يدخل ضمن نطاق التعارض  )2(

تحقيق المساواة بين الأفراد، وكما نجد في سياق القضاء الدستوري، محاكم عديدة وضعت معاييراً تسمح للدول بتفضيل فئة على 
ضية اللغات في بلجيكا لتبين حساب فئة اخرى، ولعل من أبرزها المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، والتي وضعت معاييراً في ق

 متى یكون التمييز فيها محظورا، ویعتبر كذلك متى ما انطوي على ما يلي: 
 ان یكشف التصرف عن معاملة تمييزیة. -أ
 ألا یكون للتمييز هدفا، ولا یكون كذلك، لو كان هذفە غير موضوعي وغير معقول. -ب
 لهدف الذي یسعى تحقيقەألا یكون هناك تناسب معقول بين الوسائل المستخدمة وبين ا -ت
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رقابـة  التناسـب،  ففـي    وفي  مجال  القانون  الانتخابي،  مارست  المحكمـة  الاتحادیـة  العليـا  العراقيـة     
(  ادعــى  المــدعي  أن  قــانون  تعــديل  قــانون  الانتخابــات  المــرقم  2010   اتحادیــة       11قرارهــا  رقــم  )

(،  قـــد  صـــدر  مـــن  دون  2005(  لســـنة  )16المعـــدل  لقـــانون  الانتخابـــات  رقـــم  )  2009(  لســـنة  26)
قانونــا،  وحيــث  أن  الأحكــام  الدســتوریة،  أوجبــت  فــي    مــنح  المكــون  الإيزیــدي  الحصــة  التــي  یســتحقها

(  منهــا،  علــى  أن  یكــون  المقعــد  البرلمــاني  مســاویاً  لكــل  مائــة  الــف  نســمة،  ولمــا  كانــت  49المــادة  )
ـــي   ـــراً  عـــن  الواقـــع  الفعل ـــانون  المـــذكورن  تقـــل  كثي )الكوتـــا(  المخصصـــة  للمكـــون  الإيزیـــدي  بموجـــب  الق

البال   حوالي  خمسمائة  ألف  نسمة،  وهذا  یعني  أن  المكون  الإيزیدي  یستحق  خمسـة  مقاعـد  لعددهم  
برلمانية،  وليس  مقعداً  واحداً.  وجاء  من  حيثيات  القرار  )...وحيـث  تبـت  لهـذه  المحكمـة،  مـن  كتـاب  

المـــرقم    –وتكنولوجيـــا  المعلومـــات  الجهـــاز  المركـــزي  ل حصـــاء    –وزارة  التخطـــي   والتعـــاون  الإنمـــائي  
المكون  الإيزیدي  في  العـراق    (  من  أن  عدد2010     5   16(  المؤرخ  )3428   8   1     3 1)

العراق،    –،  والذي  لم  یشمل  محافظات  إقليم  كوردستان  1997الخاص  بالتعداد  العام  للسكان  لعام  
(  مائتــان  وخمســة  آلاف  وثلاثمائــة  وتســعة  وســبعون  379ر  205) (  محافظــة  هــو 15وشــمل  فقــ   )

نســــمة،  "وعنــــد  احتســــاب  عــــدد  ســــكان  الإيزیــــدين  بموجــــب  معــــدل  النمــــو  الســــكاني  فــــي  العــــراق  لعــــام  
مائتان  وثلاثة  وسبعون  ألفا  وثلاثمائة  وتسعة  عشر  نسمة،  (  273ر    319(  فانە  سيكون  )2010)

(  محافظــة  عــدا  محافظــات  إقلــيم  كوردســتان.  وبــذلك  تجــد  المحكمــة  الاتحادیــة  15ل  ســكان  )وهــو  یمثــ

                                                                                                                                                                                            

وفي نفس السياق وضعت هيئة حقوق الانسان والمساواة البریطانية وجود شرطين، یكون من خلالها التمييز مشروعا، هما: 
 أولا : هل توجد ضرورة ملحة لهذا التمييز، وهل للتمييز هدف موضوعي.

ثانيا : هل الوسيلة التمييزیة متناسبة مع الهدف، أو بتعبير أدق هل توجد وسائل أقل تمييزا یمكن اللجوء اليها، ففي حالة 
ما اذا كانت هذه الطریقة أقل الطرق تمييزا وكانت حاجة ملحة فيعد التمييز مشروعا. ومن جهة اخرى وضعت المحكمة 

یعد التمييز مشروعا ومتى یكون انتهاكا للحقوق والحریات، وذلك في حكمها في  الدستوریة الألمانية معيارا للتمييز متى
، فوضعت المحكمة معيارین، یفرض على المشرع في المعيار الأول ألا 2013( في العام BvL 1 11   1القضية رقم )

التناسب بمدلولە الشديد یكون التمييز الایجابي اعتباطيا، ویفرض على المشرع في المعيار الثاني ان يلتزم بمعيار 
بالإضافة للمعيار الاول. ویظهر مما تقدم ان المحكمة الدستوریة الالمانية قد وضعت نظاماً اكثر من مستوى من أجل 
بيان الحالات التي یعد التمييز التشریعي فيها دستوریا. ویعد التشریع دستوریا حينما لا یكون اعتباطيا في المجالات التي لا 

قوق والحریات. وإما إذا تعلق التشریع بالحقوق والحریات فيجب أن يراعي المشرع معيار التناسب بمعناه الضيق تتعلق بالح
 وما بعدها. 29محمد المصطفى رسول محمد، المصدر السابق، ص ألا یكون اعتباطياً.



 ن خلال الرقابة على التناسب التشریعيالتدخل التشریعي للقضاء الدستوري م
....................................................... 

-----------------------------------------

Yaqeen Journal for legal studies  38  2520 June,3 Issue 

ن  عـدد  نفـوس  المكـون  الإيزیـدي  یفـوق  مـا  خصـص  لـە  مـن  المقاعـد  فـي  أالعليا  من  كتاب  أعلاه،  
(  مــن  الدســتور  14ة  )ن  المــادأ(  مــن  الدســتور،  وحيــث  49مجلــس  النــواب،  بالاســتناد  الــى  المــادة  )

و  القوميـة  أو  العرق  أن  )العراقيون  متساوون  أمام  القانون  دون  تمييز  بسبب  الجنس،  أتنص  على  
و  أو  الوضـــــع  الاقتصـــــادي  أو  الـــــرأي  أو  المعتقـــــد  أو  المـــــذهب  أو  الـــــدين  أو  اللـــــون  أو  الأصـــــل  أ

مــن  الدســتور(،  وحيــث  أن    16)م    مكفــول  لجميــع  العــراقيينن  تكــافؤ  الفــرص  حــق  أالاجتمــاعي(،  و 
لسـنة    26 ثالثا(  من  قانون  تعـديل  قـانون  الانتخابـات  رقـم    1ما  ورد  في  الفقرة  )ب(  من  المادة  )

،  حكـم  غيـر  دسـتوري،  عليـە  قـررت  2005لسـنة    16،  قانون  تعديل  قانون  الانتخابات  رقـم  2009
محكمة  الحكم  بعدم  دستوریتها،  وبوجوب  منح  المكون  الإيزیدي  عدد  المقاعد  النيابية،  يتناسب  مع  ال

،  2014عددهم  السكاني  حسب  الإحصاء  في  انتخابات  مجلس  النواب  العراقي  لدورتە  القادمة  لعام  
     49،  استناداً  الى  احكام  المـادة  )وحسب  التعداد  السكاني  الذي  سوف  یجري  في  العراق  مستقبلاً 

 .  (1)أولا(  من  الدستور"

ن  المحكمة  الاتحادیـة  العليـا  العراقيـة  یمـارس  أوفي  مجال  تقسيم  الدوائر  الانتخابية  يلاحظ    
مفاهيم  ن  یكون  قد  اطلع  على  الأرقابة  التناسب  بصورة  واضحة  "...وهو  أمر  یقتضي  من  المشرع  

العامة  التي  قدمها  الفقە  والقضاء  والمشرعون  في  الانظمة  القانونية  المقارنة  حول  الدوائر  الانتخابية  
وطبيعــة  المبــادىء  المعتمــدة  فــي  تنظيمهــا  حتــى  یســتخلص  النظــام  الأفضــل  والأكثــر  ملاءمــة  لواقعــە  

"المشــرع  الكوردســتاني  أغفــل  مبــدأ  التناســب  الســكاني  ،  حيــث  أشــارت  إلــى  أن  2السياســي  والاجتمــاعي"
اولا(  مــن  دســتور  جمهوریــة  العــراق     49فـي  تحديــد  مقاعــد  برلمــان  كوردســتان،  الــذي  أكدتــە  المــادة  )

،  التــي  نصــت  علــى  )  يتكــون  مجلــس  النــواب  مــن  عــدد  مــن  الأعضــاء  بنســبة  مقعــد  2005لســنة  
الف  نسمة  من  نفوس  العراق  یمثلون  الشعب  العراقي  بأكملە،  يتم  انتخابهم  بطریـق  واحد  لكل  مائة  

ن  القـانون  عـد  إقلـيم  أالاقتـراع  العـام  السـري  المباشـر،  ویراعـي  تمثيـل  سـائر  مكونـات  الشـعب  فيـە(،  و 
،  2018بة  للانتخابــات  عــام  فــرز  نتــائج  غيــر  عادلــة  بالنســأكوردســتان  منطقــة  انتخابيــة  واحــدة،  ممــا  

خلافاً  لمبدأ  تكافؤ  الفرص  لجميع  العراقيين،  بالإضافة  الى  عدم  دقة  سجل  الناخبين،  ولعدم  اعتمـاد  
                                                           

متاح على موقع المحكمة  .2010 6 14الصادر في ( 2010/ اتحادية /  11قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )  )1(

 .2/5/2023تاريخ الزيارة ،  qhttps://www.iraqfsc.iالالكتروني الرسمي: 
(،( . 2024/  2/  21( الصادر في )2023/ اتحادية /  185و  131وموحدتيها  83المحكمة الاتحادية العليا رقم )قرار  2

 .20/3/2024تاريخ الزيارة  ، https://www.iraqfsc.iqمتاح على موقع المحكمة الالكتروني الرسمي: 
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المشــرع  علــى  البيانــات  الرســمية  الصــادرة  عــن  وزارتــي  التجــارة  والتخطــي   فــي  تنظــيم  ســجل  النــاخبين  
هميــة  وشــرعية  العمليــة  أ مــن  الدســتور  العراقــي".  وأكــدت  المحكمــة  علــى  "(  20ممــا  یخــالف  المــادة  )

الانتخابيـــــة،  وتقســـــيم  الـــــدوائر  الانتخابيـــــة  علـــــى  حســـــن  اختيـــــار  الاســـــلوب  المناســـــب  لتقســـــيم  الـــــدوائر  
السـكان،    الانتخابية  ليتسنى  تمثيل  سكانها  في  المجالس  النيابية  بعدد  من  المقاعـد  يتناسـب  مـع  عـد

ن  التلاعــب  فــي  تقســيم  الــدوائر  الانتخابيــة  يــؤثر  بشــكل  كبيــر  علــى  نتــائج  الانتخابــات،  لــذا  قــررت  أو 
(  1المحكمـــة  بعـــدم  دســـتوریة  المـــادة  التاســـعة  مـــن  قـــانون  انتخابـــات  برلمـــان  كوردســـتان  العـــراق  رقـــم  )

لاتحادیـة  العليـا  قـد  مارسـت  رقابـة  التناسـب  علـى  ن  المحكمـة  اأالمعـدل.  هكـذا  يتضـح    1992لسنة  
تقسيم  الدوائر  الانتخابية،  لكي  تتحقق  من  وجود  التوازن  بين  هذه  الـدوائر،  والتقـارب  النسـبي  بينهـا،  

عـداد  النـاخبين  مـن  دائـرة  إلـى  أخـرى،  ممـا  يترتـب  عليـە  أ بحيث  لا  یكون  هناك  اختلاف  شديد  في  
تلاف  في  الوزن  النسبي  لصوت  الناخـب  بدرجـة  كبيـرة،  ووضـع  ضـاب   لتقسـيم  الـدوائر  الانتخابـة،  اخ

ن  تقســيم  الــدوائر  الانتخابيــة  یجــب  أي  أهمــا  التمثيــل  العــادل  للســكان،  والتمثيــل  العــادل  للمحافظــات،  
الـــدوائر  التـــي  تقســـم  اليهـــا  الاقلـــيم  ن  ينضـــب   بحيـــث  يتناســـب  وعـــدد  الســـكان  فـــي  كـــل  دائـــرة  مـــن  أ

 .  1بمراعات  التجاور  الجغرافي"

منـذ    -مبدأ  التناسـب-وجدير  بالذكر  أنّ  المحكمة  الإتحادیة  العليا  في  العراق  تطبق  هذا  المبدأ      
لطة  التشـریعية  لهـا  تأسيسها،  ولكنّها  نأت  بنفسها  عن  النظر  في  كثير  من  المسائل،  بحجّة  أنّ  الس

صـــلاحية  البـــت  فـــي  هـــذا  الأمـــر  أولًا،  ومنهـــا  علـــى  ســـبيل  المثـــال  عـــدم  النظـــر  فـــي  القـــرارات  ذات  
الطــابع  الإداري  للســلطة  التشــریعية،  كقبــول  الطعــن  فــي  صــحة  العضــویة  فــي  مجلــس  النــوّاب،  وإقالــة  

النظر  في  الطعن  بخصوص  قـانون  تعـديل  انتخابـات   أصحاب  الدرجات  العليا،  وكذلك  امتنعت  عن 
 .(2)مجالس  المحافظات؛  كونها  خياراً  تشریعياً  لمجلس  النوّاب  أقرّه  لە  الدستور

فـــي  العـــراق    مهـــذا  وقـــد  اســـتقرّ  القضـــاء  الدســـتوري  ســـواءً  فـــي  الولایـــات  المتحـــدة  الأمریكيـــة  أ
من  ضواب   الرقابة  الدسـتوریة،  إلّا  أنّـە  علـى  الـرغم    اللمشرّع  باعتباره  التقديریةالسلطة  على  حمایة  

                                                           
(،. 2024   2   21) الصادر في( 2023  اتحادیة    185و  131وموحدتيها  83رقم ) العلياالمحكمة الاتحادیة قرار  1

 .2024 3 20تاری  الزیارة  ، https://www.iraqfsc.iq: متاح على موقع المحكمة الالكتروني الرسمي
السياسية للقاضي الدستوري وأثرهـا فـي تسـبيب الأحكـام، مجلّـة الدوليـة للقـانون، كليّـة القـانون، د. عدي طلال محمود، الميول  )2(

  .81، ص2022(، العدد الثاني، 11جامعة قطر، المجلّد )
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العملــي  للقضــاء  الدســتوري  فــي  الواقــع  ممــا  اســتقرّ  عليــە  القاضــي  الدســتوري  فــي  هــذا  الشــأن،  فــإنّ  
توري  عن  التزامـە  بهـذا  التشریعات  المقارنة  موضوع  البحث،  یكشف  بجلاء  عن  خرو   القاضي  الدس

للمشرّع  في  حالات  معينة،  حتـى  أصـبحت  فـي  الوقـت  الـراهن    السلطة  التقديریةالقيد،  وذلك  بمراقبة  
وفــــي  الواقــــع  فــــان  رقابــــة  المحكمــــة    .حقيقــــة  واقعيــــة  لا  ســــبيل  إلــــى  إنكارهــــا،  أو  عــــدم  العمــــل  بهــــا

التشـــریع  لا  تحظـــى  بـــذات  الجـــدل  أو  الخـــلاف  الفقهـــي  الـــذي   الدســـتوریة  علـــى  التناســـب  فـــي  مجـــال 
تعرضـــت  لـــە  بعـــض  صـــور  الرقابـــة  الأخـــرى  علـــى  الســـلطة  التقديریـــة للبرلمـــان،  وفـــي  مقـــدمتها  رقابـــة  
الملاءمـة،  وربمــا  یعــود  ذلــك  الـى  صــراحة  وكثــرة  أحكــام  القضــاء  الدسـتوري  فــي  إعمــال  رقابتهــا  علــى  

 .(1)حقق  التناسب  في  تقدير  المشرع  مدى  ت

نتيجة  مباشرة  للمشكلات    الاختصاص التشریعي للبرلمانفي    ةالدستوری  محاكمتدخل  ال  تبریع     
للمشاكل الاجتماعية والاقتصادیة ،  ویعتبر  إجراءً  علاجياً  البرلمانوفشل  التنظيم  من  قبل  سلطة 

بوضوح  عن  رقابتە   محاكم الدستوریةمن  الناحية  العملية،  یكشف  الواقع  العملي  لل  والسياسية،
بهدف  ضمان  وحمایة  حقوق  وحریات  الأفراد.  ومع  ذلك،  لم  یعلن  القاضي    لإختصاصات البرلمان

لك  خوفًا  من  إثارة  رقابتە  لتقديرات  واختيارات  المشرع،  إذ  يتجنب  ذ  امتدادالدستوري  صراحة  عن  
خلاف  مع  السلطة  التشریعية،  رغم  أن  حيثيات  أحكامە  تشير  إلى  ذلك.  في  هذا  السياق،  یعد  
مبدأ  التناسب  أداة  مبتكرة  طورها  القاضي  الدستوري  لتحقيق  التوازن  والتوفيق  بين  القيم  والمبادا  

 قانون.والمصالح  المختلفة  التي  یحميها  ال

أن  دور  القضاء  الدستوري  لم  یعد  یقـف  عنـد  حـد  تطبيـق  ظـاهر  أو  صـراحة  الـنص،  هذا  و 
وإنمـــــا  يتطلـــــب  منـــــە  الغـــــوص  فـــــي  أعمـــــاق  التفســـــيرات  والتـــــأویلات  لكثيـــــر  مـــــن  المقاصـــــد  والمعـــــاني  

واقـــع  التطبيـــق،  ومـــن  ثـــم  والمـــدلولات  والأعمـــال  التحضـــيریة  للتشـــریع،  ثـــم  تـــأتي  ملاءمـــات  وموازنـــات  
أصــبح  هــذا  الــدور  يتخطــى  حــدود  الرقابــة  بمفهومهــا  التقليــدي،  وأصــبح  يتضــمن  تحديــداً  للعديــد  مــن  
المضـــامين  والأطـــر  لكثيـــر  مـــن  الحقـــوق  والحریـــات  والواجبـــات  العامـــة  والإلتزامـــات  الدســـتوریة؛  الأمـــر  

                                                           
وما بعدها. د.زكي  17:د. جورجي شفيق ساري، مصدر سابق، صنظرللمزید حول رقابة التناسب في مجال التشریع ي )1(

وما بعدها. د.  208، ص1997دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  –رة الغل  البين في القضاء الدستوري محمد النجار، فك
، السنة  18 یسرى العصار، رقابة القاضي الدستوري في مصر وفرنسا على التناسب في التشریع، مجلة الدستوریة، العدد

 وما بعدها. 16، ص2010 ،الثامنة
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لقضــاء  الدســتوري،  بإســهامە  الفاعــل  فــي  تحویــل  نصــوص  الــذي  نــتج  عنــە  دور  أساســي  ومحــوري  ل
الدســــتور  الــــى  واقــــع  حــــي  ملمــــوس،  یســــتطيع  مــــن  خلالهــــا  تحقيــــق  نــــوع  مــــن  التــــوازن  بــــين  الــــنص  
الدســتوري  وظــروف  الواقــع  المطبــق  فيــە  والمخــاطبين  بــە،  ممــا  ينــتج  عنــە  انشــاء  قــوانين  و  مبــادىء  

ارس  القضاء  الدستوري  في  مختلـف  دول  العـالم  دوراً  محوریـاً،  لا  یمكـن  إنكـاره،  جديدة،  ومن  ثم  یم
فــي  مجــال  تطــور  الــنظم  القانونيــة  والمفــاهيم  الدســتوریة،  فالقاضــي  الدســتوري  یمــارس  ســلطة  تقديریــة  

مختلــف  المجــالات،  واســعة، یكــون  لــە  فــي  ظلــە  تــأثير  كبيــر  علــى  السياســات  العامــة  للمجتمــع، فــي  
 ومن  ثم  يتعين عليە أن  یقيم  توازناً  بين  الاعتبارات  القانونية  والسياسية.

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

بعد  إتمام  البحث  في  موضوع  ) التدخل  التشریعي  للقضاء  الدستوري  من  خلال  الرقابة  على  
الاستنتاجات  وتبلورت  لدينا  جملة  من  المقترحات  یمكن  التناسب  التشریعي(  توصلنا  إلى  جملة  من  

 بيانها  على  النحو  الآتي:

 أولا/ الاستنتاجات  

یعــد  التناســب  التشــریعي  مــن  أهــم  المواضــيع  الراهنــة،  حيــث  أصــبح  حقيقــة  واقعيــة  لا  یمكــن   -1
مـن  جوانـب  تقديریـة،  ممـا   إنە  یعكـس  مـا  يتمتـع  بـە  المشـرع   ،إنكارها  في  قضاء  الدستوریة
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كمــا  یمثــل  مبــدأ  التناســب  أداة  مبتكــرة  طورهــا  القاضــي  الدســتوري    ،یجعلــە  مظهــراً  لاســتقلالە
 .لتحقيق  التوازن  والتوفيق  بين  القيم  والمبادا  والمصالح  المختلفة  التي  یحميها  القانون 

مجــال  التشــریع  ليســت  محــلًا  لــذات  الجــدل    إن  رقابــة  القضــاء  الدســتوري  علــى  التناســب  فــي -2
أو  الخلاف  الفقهي  الذي  تعرضت  لە  بعض  صور  الرقابة  الأخرى  علـى  السـلطة  التقديریـة  
للمشرع،  وفي  مقدمتها  رقابة  الملاءمة،  وربما  یعود  ذلك  الى  صراحة  وكثرة  أحكام  القضـاء  

 ى  مدى  تحقق  التناسب  في  تقدير  المشرع.الدستوري  في  إعمال  رقابتها  عل
رقابة  القضاء  الدستوري  علـى  التناسـب  تنصـب  فـي  الواقـع  علـى  ركـن  المحـل  كأحـد  أركـان   -3

التشـــریع،  إذ  أنهـــا  تبحـــث  مـــدى  تناســـب  الوســـائل  التشـــریعية  التـــي  اتخـــذها  المشـــرع  لتحقيـــق  
مليـــة  التشـــریعية  ابتـــداءً،  أو  دفعتـــە  الـــى  تبنـــي  وجـــە  الغایـــات  التـــي  دفعتـــە  الـــى  التـــدخل  بالع

تنظيمي  دون  غيره  كحل  للمسـألة  التشـریعية،  ومـدى  تناسـب  هـذا  الوجـە  الـذي  تبنـاه  ومـدى  
نجاعتە،  في  تحقيق  الأغراض  التي  توخاها  من  وراء  إقراره،  أو  یمكن  القول  بعبارة  أخرى  

تناسـب  تبحــث  مـدى  تناســب  محـل  التشــریع  مـع  ســببە  مـن  ناحيــة،  ومــع  ان  الرقابـة  علــى  ال
الأغـــراض  التـــي  تـــوخي  المشـــرع  تحقيقهـــا  مـــن  وراء  تدخلـــە  مـــن  ناحيـــة  أخـــرى،  وذلـــك  مـــن  
خـلال  الوقـوف  علـى  مـدى  الاتصـال  العقلــي  أو  المنطقـي  بـين  هـذا  الهـدف  وتلـك  الوســائل،  

 ما  معا.ومن  ثم  مدى  تناسبه
ان القاضــي الدســتوري فــي العــراق والولایــات المتحــدة الأمریكيــة قــد خطــا خطــوات هائلــة بشــأن رقابــة  -4

التناســب التشــریعي، حيــث توســع فــي ممارســة هـــذه الرقابــة فــي كافــة مجــالات التشــریع، واتخــذ منهـــا 
 سلاحا قویا لتعميق رقابتها وتفعيلها من أجل ضمان ممارسة الحقوق والحریات.

قواعــد  دســتوریة  غيــر  مكتملــة  وفضفاضــة،  خصوصــاً  تلــك  المتعلقــة  بمبــادا  وحقــوق    وجــود  -5
ــــي  صــــنع   ــــر  ل بــــداع  التشــــریعي  والتــــدخل  ف ــــيح  للقضــــاء  الدســــتوري  مجــــالًا  أكب الإنســــان،  يت
السياســــات.  فكلمــــا  كانــــت  القواعــــد  الدســــتوریة  غيــــر  مكتملــــة  وغيــــر  محــــددة  المعــــاني،  زادت  

 أمام  القضاء  الدستوري  للتأثير  في  المجال  التشریعي  وصياغة  السياسات.  الفرصة

 ثانيا/  التوصيات
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یجدر  بالقضاة،  لا  سيما  عندما  تكون  للمسائل  المطروحة  عليهم  ذات  أبعاد  سياسية،  أن   -1
یستخدموا  صيغاً  فنية  لتطبيق  المبادىء  أو  المفاهم  الفقهية  الحاكمة  لهذه  المسائل  لذا  

ب  في  قراراتها  نوصي  المحكمة  الاتحادیة  العليا  في  العراق  بضرورة  اعتماد  مبدأ  التناس
لتقييم  مختلف  الأوضاع  وحل  النزاعات  الدستوریة  بطریقة  أكثر  عدلًا،  وذلك  للحفاع  على  
المشروعية  الاجتماعية  وتعزیز  قبول  المجتمع  لأحكام  القضاء،  ومنع  اتهام  القضاة  بالتأثر  

 .  بالسياسة
إن  القضاء  الدستوري  لا  یحكم  بعدم  دستوریة  ما  ارتأه  المشرع  من  حلول  إلا  اذا  كان   -2

خطأ  المشرع  ظاهراً  بيناً،  لا  وجە  لقبولە  دستوریاً،  أو  بمعنى  آخر  لا  وجە  لأن  تحتملە  
قاً  لمناهج  التفسير  النصوص  الدستوریة  وأهدافها  العليا  عند  البحث  فيها  أو  تفسيرها  وف

 المعتبر  قانوناً.  
یجب  على  السلطة  التشریعية  أخذ  متطلبات  التناسب  في  الاعتبار  لدى  مباشرة  سلطتها،   -3

حال  تدخلە  لعملية التشریع،  نقطة  توازن  مناسبة  ومعقولة  ومبررة  إجتماعياً  )اي  مقبولة  
خاضعة  للتنظيم  من  ناحية،  وبين  الأهداف  والمصالح  دستوریا(  بين  الحقوق  والحریات  ال

 العامة  التي  یسعى  إلى  تحقيقها  من  ناحية  أخرى.
أن  یكون  تدخل  القضاء  الدستوري  بالرقابة  على  سلطة  المشرع  التقديریة  حذراً  متوازناً، مع  -4

جابة لواقع المجتمع وظروفە المتغيرة مراعاتها للضرورات العملية التي تحي  بالعملية التشریعية است
اجتماعيا وسياسيا واقتصادیا، مؤداه  أن  یكون  القضاء  أكثر  حرصاً  ور یة  في  رقابتها  على  

تلك  السلطة،  وذلك  من  خلال  ضرورة  حرصها  على  التزام  ضواب   التقييد  الذاتي  في  مثل  
از  القضاء  بعدم  دستوریة  ما  یقدره  المشرع  من  هذه  الرقابة،  بما  یقتضيە  ذلك  عدم  جو 

 بدائل  وحلول،  إلا  بقرینة  قاطعة.
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 المصادر

 أولًا/  الكتب

د.  أحمد  كمال  ابو  المجد،  الرقابة  على  دستوریة  القوانين  في  الولایات  المتحـدة  والإقلـيم  المصـري،   -1
 .1999القاهرة،  ،  دار  النهضة  العربية،  1ط
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